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  مقدمة  - أولا  
الـستين، نـص مـشاريع      اعتمدت لجنة القانون الدولي في قـراءة أولى، في دورتهـا الرابعـة و               - ١

وكانت مشاريع المواد موضوع نقاش واسع       .)١(المواد المتعلقة بطرد الأجانب مشفوعة بشروحها     
أثناء النظر في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمـال دورتهـا الرابعـة والـستين في اللجنـة الـسادسة                     

سـبة للإعـراب عـن آراء       وكـان هـذا النقـاش منا      . ٢٠١٢نـوفمبر   /للجمعية العامة في تشرين الثاني    
مختلفة بشأن الموضوع، إذ ظلت بعض الدول تؤكد مواقف ما فتئـت تعـبر عنـها منـذ أن وافقـت                

 .اللجنة السادسة على إدراج موضوع طرد الأجانب في جدول أعمال لجنة القانون الدولي

، ٣١٥٥ مــن تقريرهــا، في جلــستها   ٤٣وأعلنــت لجنــة القــانون الــدولي، في الفقــرة       - ٢
 مـــن نظامهـــا ٢١ إلى ١٦، أنهـــا قـــررت، وفقـــاً للمـــواد  ٢٠١٢يوليـــه / تمـــوز٣١ودة في المعقـــ

ــداء تعليقاتهــا       ــام، إلى الحكومــات لإب ــواد، بواســطة الأمــين الع ــل مــشاريع الم الأساســي، أن تحي
ــام بحلــول          ــين الع ــات والملاحظــات إلى الأم ــذه التعليق ــها أن تبعــث ه ــة من ــا، راجي وملاحظاته

 .٢٠١٤يناير /كانون الثاني ١

وينبغـي النظـر    . قاتـه وملاحظاتـه إلى الأمـين العـام        وقد أحال عدد مـن الحكومـات تعلي         - ٣
 .فيها قبل إبداء ما توحي به للمقرر الخاص من ملاحظات ختامية

  
 تعليقات الدول وملاحظاتها  - ثانيا  

 أثنـاء مناقـشات     ‘‘طـرد الأجانـب   ’’أعربت عدة حكومات عن آرائها بشأن موضـوع           - ٤
لــسادسة خــلال الــدورة الــسابعة والــستين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في تــشرين    اللجنــة ا
 وأبــدى بعــضها فيمــا بعــد تعليقــات وملاحظــات خطيــة أحالتــها       . )٢(٢٠١٢نــوفمبر /الثــاني
ولـــئن اقتـــصرت دول معينـــة . )٣(المقـــرر الخـــاص عـــن طريـــق أمانـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي  إلى

__________ 
  )١(  A/67/10 ٤٥، الفقرة. 

الاتحاد الروسي، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألمانيـا، وإندونيـسيا،         : ويتعلق الأمر بحكومات الدول التالية     )٢( 
والبرتغــال، وبولنــدا، وبـــيرو، وبــيلاروس، وتايلنـــد، والجمهوريــة التــشيكية، وجمهوريـــة إيــران الإســـلامية،       

 ،، ورومانيـــا، وزامبيـــا)باســـم بلـــدان الـــشمال الأوروبي(والـــدانمرك وجمهوريـــة كوريـــا، وجنـــوب أفريقيـــا، 
ــا، والكونغــو،     و ــدا، وكوب الــسلفادور، وســنغافورة، وسويــسرا، وشــيلي، والــصين، والعــراق، وفرنــسا، وكن

يرلنــدا الــشمالية، والنمــسا، والهنــد، وهنغاريــا، أملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى ووماليزيــا، والمكــسيك، والم
  .كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن رأيه في الموضوع. واليونانوهولندا، 

ويتعلـق  . ٢٠١٤ينـاير  / كـانون الثـاني  ٣١ دولة ووفدا إلى المقرر الخاص في  ١٢أحيلت تعليقات وملاحظات     )٣( 
الاتحــاد الأوروبي، وأســتراليا، وألمانيــا، وبلجيكــا، والجمهوريــة التــشيكية،       :الأمــر بالــدول والوفــود التاليــة   

يرلنـدا الـشمالية،    أملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و        ورية كوريـا، والـسلفادور، وكنـدا، والمغـرب، والم         وجمه
  .والنمسا، وهولندا
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ــبعض  بعــض التعليقــات ذات الطــابع الع ــ  علــى ــإن ال ــدى تعليقــات وملاحظــات   ام، ف الآخــر أب
فــرادى المــواد مــشفوعة باقتراحــات تعــديل مــشروع مــادة مــن مــشاريع المــواد، أو تقــدم     علــى

 ذات الطــابع العــام قبــل تنــاول وســترد أولا هــذه التعليقــات والملاحظــات. باقتراحــات صــياغة
  .التعليقات والملاحظات المتعلقة بمشاريع مواد محددة تلك

  
 ت ذات الطابع العام بشأن الموضوعالتعليقات والملاحظا  - لفأ  

يبدو بصفة عامة، مـن خـلال تنـاول التعليقـات والملاحظـات الـتي أعـرب عنـها داخـل                       - ٥
 أو تلـك الـتي صـيغت خطيـا فيمـا بعـد، أن آراء الـدول متباينـة                    ٢٠١٢اللجنة السادسة في عام     

كوكه بــشأن مــدى ملاءمــة تنــاول شــفــبعض الــدول أعــرب عــن . مــا بــشأن الموضــوع إلى حــد
غــير مقتنعــة دائمــا بجــدوى ’’وهكــذا، فــإن بلــدان الــشمال الأوروبي . الموضــوع بالتــدوين هــذا

ــة للق ـــ    ــد عامـ ــد قواعـ ــدولي لتحديـ ــانون الـ ــة القـ ــذلها لجنـ ــود الـــتي تبـ ــشأن  الجهـ ــدولي بـ انون الـ
. )٤(‘‘مفـصلة الأجانب، نظرا لأنه مجـال مـن مجـالات القـانون الـتي تغطيهـا قواعـد إقليميـة                     طرد

بعــض المــشاكل والكــثير مــن المــسائل الــصعبة  ] يــثير[هــذا الموضــوع ’’وتــرى دولــة أخــرى أن 
ــة أخــر . )٥(‘‘والمعقــدة الــتي تتــدخل تــدخلا مباشــرا في المجــال الــداخلي للــدول    ى وأعلنــت دول

واغل الـتي أعربـت عنـها الـدول         رغـم الجهـود الـتي بذلتـها لجنـة القـانون الـدولي لمراعـاة الـش                  أنه
زال الوفد يعتبر الموضوع مثيراً للجدل وتساوره الـشكوك فيمـا إذا كانـت مـشاريع المـواد              ما’’

ستمثل أساساً سليماً لاتفاقية تبرم مستقبلاً، ومـا إذا كـان ممكنـاً إيجـاد تـوازن بـين مجـرد تكـرار                 
ممارسة الدول، من ناحية، واستحداث نظام جديد يضم معايير رفيعة متعلقة بحقـوق الإنـسان،               

ــة أخــرىمــ ــة أخــرى أن تــدوين هــذا الموضــوع يطــرح    . )٦(‘‘ن ناحي العديــد مــن ’’وتــرى دول
المسائل المنهجية، ومنها مدى اعتماد تلـك الأعمـال علـى اجتـهادات قـضائية متنوعـة ومحـددة،                   

. الوطنية منها والإقليمية، وطرائق تحديـد قواعـد القـانون الـدولي العامـة ذات الـصلة بالموضـوع                  
 ذلك، تظل هناك شـكوك فيمـا يخـتص بمـشروعية أو ضـرورة تـدوين القـانون                   وبناءً على  [...]

كما يثور الخلاف بـشأن مـسألة مـا إذا كـان مـن الملائـم تنـاول الموضـوع مـن زاويـة                        . الموجود

__________ 
  .)٤٥ الفقرة، A/C.6/67/SR.18) (باسم بلدان الشمال الأوروبي(الدانمرك  )٤( 
  ).ألف - ا، الفرع ثانيA/CN.4/669 و؛ ٦٧، الفقرة A/C.6/67/SR.19(المملكة المتحدة  )٥( 
الوفـد الهنغـاري يرحـب باهتمـام المقـرر      ’’غير أنه يجدر بالإشارة أن  . )٥٠ ، الفقرة A/C.6/67/SR.20(هنغاريا   )٦( 

الخــاص بالتوجيــه المتعلــق بــالعودة الــصادر عــن الاتحــاد الأوروبي، الــذي حقــق مواءمــة المعــايير الــدنيا المتعلقــة   
  .‘‘ دولة أوروبية٣٠ لأكثر من بالمسألة التي تقررت بموجب القوانين الوطنية
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القــانون المنــشود، علــى غــرار مــا يقترحــه المقــرر الخــاص فيمــا يتعلــق بالــصياغة الحاليــة لأحكــام 
 .)٧(‘‘ات الطعنالسماح بالدخول من جديد وإجراء

ــة      - ٦ لكــن هــذه  . ولا يتجاهــل المقــرر الخــاص هــذه الملاحظــة المــشروعة المتعلقــة بالمنهجي
الملاحظــة لا يمكنــها أن تــبرر اســتحالة أو مــدى ملاءمــة معالجــة لجنــة القــانون الــدولي لهــذا           

فلو كتبت لهذه الحجة الغلبة، لتعين وضـع كامـل عمـل التطـوير التـدريجي والتـدوين            . الموضوع
الذي قامت به اللجنة منذ إنشائها موضوع التساؤل؛ لأن المقـرر الخـاص عنـد تناولـه لموضـوع                   

، لم يعمد إلى نهج جديد ومختلف عن النـهج الـذي اتبـع في معالجـة المواضـيع                   ‘‘طرد الأجانب ’’
 .ق إدراجها في جدول أعمال اللجنةالأخرى التي سب

 الــتي أبــدتها الــدول الــسالفة الــذكر، وبالإضــافة إلى ذلــك، فإنــه إلى جانــب التحفظــات  - ٧
أبدت بعض الدول تأييدا صريحا لتناول الموضوع ولمشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة في قـراءة               

. أولى، دون المساس بتعليقاتهـا وملاحظاتهـا بـشأن أي مـشروع مـادة معينـة مـن مـشاريع المـواد                     
ــة    ــأت دول ــرد     ’’وهكــذا ارت ــار موضــوع ط ــه يمكــن اعتب ــأن ــه،   الأجان ــد حــان أوان تدوين ب ق

] ــها [عـن ترحيب ــ ’’وفي نفـس المنحـى، أعربـت دولـة     . )٨(‘‘إدخـال تعـديلات مناسـبة عليـه        بعد
بالتغييرات التي أجريت منذ الدورة السابقة على مشاريع المواد المتعلقـة بطـرد الأجانـب، والـتي                 

ــة      ــسلطة التنظيمي ــوازن بــين ال ــة لتحقيــق الت ــها اللجن  للــدول الطــاردة  تعكــس الجهــود الــتي بذلت
والحقوق المشروعة للأجانب الخاضعين للطرد، في حين تركت للدول مجـالا للمنـاورة في إنفـاذ               

ــة  ــشريعاتها المحلي ــساد    . )٩(‘‘ت ــة ال ــه في اللجن ــة أخــرى مــن جهت ــل دول ــدها، وأعلــن ممث سة أن وف
ولي وتطـويره   أن مشاريع المواد تقدم مساهمة إيجابية في تدوين القانون الد         [...] إجمالا،  ’’ يرى

  .)١٠(‘‘التدريجي بشأن هذا الموضوع
  

 لاحظات المتعلقة بمشاريع الموادالتعليقات والاقتراحات والم  - باء  
  .المواد وفي هذا المقام أيضا أبدت عدة دول تعليقات ذات طابع عام قبل تناول فرادى  - ٨
  

__________ 
  ).٣٥المرجع نفسه، الفقرة (إسرائيل  )٧( 
  .)٧٢ الفقرة، A/C.6/67/SR.19(بولندا  )٨( 
  ).٥٣المرجع نفسه، الفقرة (الصين  )٩( 
  ).١٧المرجع نفسه، الفقرة (المكسيك  )١٠( 
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 الملاحظات ذات الطابع العام  -  ١  

ضـرورة  ’’وق المعنيـة، أعلـن وفـد        التـوازن بـين الحق ـ    وبخصوص هيكل مـشاريع المـواد و        - ٩
. )١١(‘‘تحقق مـشاريع المـواد توازنـا أفـضل بـين حقـوق الأجانـب والحقـوق الـسيادية للدولـة                أن
ارتياح وفده بشأن هيكل مـشاريع المـواد المتعلقـة بطـرد     ”معرض الجواب، أعرب وفد عن   وفي

إلى التوفيــق بــين حــق الــدول    ة الأجانــب، الــتي تعكــس جهــود لجنــة القــانون الــدولي الرامي ــ      
وأكـد ممثـل دولـة      . )١٢(‘‘الأجانب والحدود التي يفرضها القانون الدولي على هذا الحق         طرد في

إنه كان من دواعي سرور وفدها بـصورة خاصـة أنـه تم تنظـيم               ’’أخرى في اللجنة السادسة أن      
م طــرد الأجانــب الــنص بطريقــة أكثــر منطقيــة، تــبين القواعــد الموضــوعية الأساســية الــتي تحك ــ  

. والحقــوق وضــمانات المحاكمــة وفقــا للأصــول القانونيــة الــتي تحــق للأجانــب الخاضــعين للطــرد
كما رحّب وفدها بإدماج مبدأي الـشرعية والمحاكمـة وفـق الأصـول القانونيـة، وهمـا أساسـيان                   

كمــا يجــدر بالثنــاء ذكــر معــايير . لحمايــة حقــوق الإنــسان الواجبــة للأجانــب الخاضــعين للطــرد 
قــوق الإنــسان علــى نطــاق شــامل، مثــل الحــق في الحيــاة، وحظــر التعــذيب، والالتــزام بعــدم    ح

التمييــز والاعتــراف علــى وجــه التحديــد بحقــوق الأشــخاص المستــضعفين واللاجــئين وعــديمي    
ــة بهــم      ــة المتعلق ــات الدولي ــع الاتفاقي ــا يتمــشى م ــسية، بم ــواد   . الجن ــشاريع الم ــضا أن م ــم أي والمه

 بوضوح بين طرد الأجانب والتسليم، مما يضع حدا لخلـط كـان موجـودا               شكلها الحالي تميز   في
ــة أخــرى   . )١٣(‘‘في صــيغ ســابقة أن مــشاريع المــواد المتعلقــة  ’’وفي نفــس المنحــى، أكــدت دول

ية والإجرائيــة لموضــوع الطــرد، بالموضــوع جــاءت شــاملة ومــستوعبة لمعظــم الجوانــب الموضــوع
ــزا   بمــا ــها الالت ــة، ومن ــاحترام حقــوق    فيهــا التزامــات الدول ــزام ب م بعــدم الإعــادة القــسرية والالت

واعتـبرت أيـضاً أن هـذه المـواد تحـدِّد أكثـر الحقـوق               . الإنسان الواجبة للأفراد الخاضـعين للطـرد      
للطـــرد، إضـــافة إلى أوجـــه الحظـــر أهميـــة وأوســـعها قبـــولاً فيمـــا يتعلـــق بالأجانـــب الخاضـــعين 

 .)١٤(‘‘لى الدولالصلة الأخرى التي يفرضها القانون الدولي ع ذات

ريع المــــواد، أعربــــت بعــــض الــــدول  وبخــــصوص طبيعــــة القواعــــد الــــواردة في مــــشا   - ١٠
يــساورها مــن شــكوك، حيــث أشــارت أحيانــا إلى أن هــذه المــشاريع تنــدرج في معظمهــا    عمــا

__________ 
  ).٣٨المرجع نفسه، الفقرة (تايلند  )١١( 
  ).٧٠المرجع نفسه، الفقرة (بولندا  )١٢( 
  ).١٧المرجع نفسه، الفقرة (المكسيك  )١٣( 
  .)٢٤ ، الفقرةA/C.6/67/SR.22(اليونان  )١٤( 
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ومــن هــذا المنظــور، دعــت إحــدى  . )١٥(نطــاق التطــوير التــدريجي ولــيس في نطــاق التــدوين   في
 دون  في تعميم القواعـد المـستمدة مـن المعاهـدات والآليـات الإقليميـة أو                إلى التزام الحيطة   الدول

لا تمثـــل بالـــضرورة ممارســـة الـــدول ولا هـــي تعـــبير عـــن الاعتقـــاد ’’الإقليميـــة الـــتي تـــرى أنهـــا 
بعض مشاريع المواد قـد تجـاوزت كـلاً مـن القـانون       ’’رأي هذه الدولة، فإن      وفي. )١٦(‘‘بالإلزام

واللجنة تميل إلى المبالغة في قيمـة ممارسـات         ). [...] القانون الموجود  (العرفي والقانون التعاهدي  
الهيئات التعاهدية، التي من قبيل اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، فيمـا يخـتص بتحديـد القواعـد،                     
وفي بعــض الأحيــان يكــون ثمــن ذلــك تجــاوز القاعــدة ذاتهــا الــتي اســتهدفت المعاهــدة المعنيــة           

 .)١٧(‘‘إرساءها

ود المقرر الخاص أن يشير بشأن هذه النقطة إلى أنه مـا لم توجـد في القـانون الـدولي                    وي  - ١١
قاعدة أو طريقة معترف بها لإثبات الاعتقاد بالإلزام، فإنـه يبـدو مـن الـصعب القـول إن قاعـدة             

والقاضي وحده هـو الـذي يفـصل        . من القواعد المستنبطة من ممارسة عامة تشكل قاعدة عرفية        
ولعـل نتـائج الأعمـال الجاريـة للجنـة بـشأن العـرف              .  حالـة الخـلاف بهـذا الـشأن        بين الفرقاء في  

وأيـا كـان الأمـر، فإنـه        . ستساعد في هذا الـشأن مـستقبلا، غـير أننـا لم نبلـغ بعـد تلـك المرحلـة                   
ريجي للقـــانون الـــدولي في مجـــال كـــون بعـــض مـــشاريع المـــواد ينـــدرج في إطـــار التطـــوير التـــد 

 الاستغراب سواء علـى ضـوء النظـام الأساسـي للجنـة القـانون               الأجانب، أمر لا يدعو إلى     طرد
 . الدولي، أو من حيث الممارسة المستمرة

وأعربت دولة عـن قلقهـا لكـون شـتى حقـوق الإنـسان المعتـرف بهـا في مـشاريع المـواد                  - ١٢
ناشــئة عــن صــكوك واتفاقيــات دوليــة ربمــا لم تلــق قبــولاً عالميــاً، وهــذه حالــة يمكــن أن تعِّقــد  ’’
بيق مشاريع المواد مستقبلاً لأن الدولة لا يمكن أن تتقيد بالتزامات ناشئة بموجـب معاهـدات     تط

 .)١٨(‘‘أو اتفاقات هي ليست طرفاً فيها

ــات           - ١٣ ــدا بالتزام ــزم أب ــدول لا تل ــأن ال ــذكير ب ــشاغل بالت ــذا ال ــى ه ــة عل ــسهل الإجاب وت
 . في صك قانوني دولي لم تتعهد بهمنصوص عليها

__________ 
؛ جمهوريـة   )ألـف  - ، الفـرع ثانيـا    A/CN.4/669 و ٢٥ الفقـرة ،  A/C.6/67/SR.19(هولنـدا   : انظر بصفة خاصة   )١٥( 

  ).فأل - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(؛ كندا )ألف - الفرع ثانيا، A/CN.4/669 (كوريا
  .)٧ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(جمهورية إيران الإسلامية  )١٦( 
  .المرجع نفسه )١٧( 
  .)٢٦ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(إندونيسيا  )١٨( 
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اللجنـة إلى أن تـدرج إشـارة واضـحة في بدايـة      ’’ثر تشددا، دعـت دولـة    وفي منحى أك    - ١٤
مشاريع المواد تفيد بأن المواد لا تدون القـانون الـدولي القـائم ولا هـي تعيـد تفـسير المعاهـدات                      

 .)١٩(‘‘القديمة العهد والمفهومة جيدا

ساطة فهـي بكـل ب ـ    . مـن هـذا القبيـل     ويرى المقرر الخـاص أنـه لا داعـي لإدراج إشـارة               - ١٥
تتلاءم مـع محتـوى مـشاريع المـواد الـتي تتـضمن بالتأكيـد أحكامـا تنـدرج في نطـاق التطـوير                         لن

التدريجي للقانون الـدولي في مجـال طـرد الأجانـب، لكنـها تتـضمن أيـضا، في جـزء كـبير منـها،                     
ــدرج في نطــاق تــدوين ممارســة الــدول المــستقرة        والمتراكمــة منــذ النــصف الثــاني    أحكامــا تن

ا أيـضا، لم تـأت اللجنـة بجديـد؛          وهن ـ. تاسع عشر، والمعـززة باجتـهاد قـضائي غزيـر         القرن ال  من
 .ت على ما دأبت عليه في ممارستهاإنها لم تزد على أن سار بل

ــدول أن كلمــة     - ١٦ ــأت بعــض ال ــوان مــشار aliensوارت ــة   في عن ــة الإنكليزي ــواد باللغ يع الم
فـي رأي إحـدى الـدول، لهـذا الـسبب           ف. )٢٠(إيحاء سلبي لا يراعـي كـون الأمـر يتعلـق ببـشر             لها

foreign nationals أو migrantعدل تشريعها للاستعاضة عن هـذا المـصطلح بعبـارة    
ولـئن  . )٢١(

كانت مشروعية هذه الملاحظة المرتبطة أحيانا بتاريخ مـؤلم لنـوع معـين مـن الأنظمـة الـسياسية               
ــصوب الإلحــاح كــثيرا      ــن المست ــدو م ــه لا يب ــا، فإن ــرا مفهوم ــذه  أم ــى ه ــر    عل ــتي لم تث ــسألة ال الم

وعــلاوة علــى ذلــك، أثــيرت داخــل لجنــة . جــدل، غــير مــا ورد في تــدخلي هــاتين الــدولتين أي
 .القانون الدولي قبل اعتماد مشاريع المواد في القراءة الأولى وقلما ترددت فيما بعد

وأوصـــت دولـــة أخـــرى بتعـــديل اصـــطلاحي يتمثـــل في الاستعاضـــة عـــن عبــــارتي           - ١٧
 والاستعاضــة عــن عبــارة ‘‘غــير نظاميــة/حالــة هجــرة نظاميــة’’ بعبــارة ‘‘انونيــةغــير ق/قانونيــة’’
ــارة ‘‘أجــنبي’’ ــا  . )٢٢( في كــل مــشاريع المــواد ‘‘شــخص أجــنبي’’ بعب ــا أن أوردن ولقــد ســبق لن

غــير /حالـة هجـرة نظاميـة   ’’ أمــا فيمـا يتعلـق ب ــ  . ‘‘أجـنبي ’’إجابـة فيمـا يتعلـق باسـتعمال عبـارة      
ا إطــار الموضــوع بــسبب امــضة جــدا فحــسب وتتجــاوز كــثير، فهــي عبــارة ليــست غ‘‘نظاميــة

غير نظـامي غـير دقيقـتين، إذ لا شـيء يـسمح             /ظاهرة الهجرة، بل إن عبارتي نظامي      الإحالة إلى 
 .بالتأكيد تأكيدا مطلقا بأن نظامية حالة لا تفيد بالضرورة قانونيتها

__________ 
  ).ألف - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(كندا  )١٩( 
  .)٧٩ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(جنوب أفريقيا و؛ )٨٩ ، الفقرة  A/C.6/67/SR.18 (بيرو  )٢٠( 
  .)٧٩ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(جنوب أفريقيا  )٢١( 
  ).ألف - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(السلفادور  )٢٢( 
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. لمرتبطـــة بـــهنـــب الموضـــوع أو اوأعربـــت الـــدول عـــن آراء متباينـــة بـــشأن شـــتى جوا  - ١٨
كانت بعـض الـدول قـد انتقـدت اسـتغلال القـانون الإقليمـي في جهـد يرمـي إلى اسـتقراء                        وإذا

، فإنـه علـى العكـس مـن ذلـك، أعربـت            )٢٣(اتجاهات الممارسة الدوليـة في مجـال طـرد الأجانـب          
واقترحـت دولـة تنـاول    . )٢٤(دول أخرى عن ارتياحهـا لمراعـاة القـانون الأوروبي في هـذا المجـال      

ــة      اتفا ــد دول ــها في تحدي ــارا لأهميت ــواد، اعتب ــد في مــشاريع الم ــدخول مــن جدي ــسماح بال قــات ال
 ٣٠ و ١٢ و ١١ســيما المــواد  وارتــأت دولــة أخــرى تفــصيل مــشاريع المــواد، لا . )٢٥(المقــصد

ــرودين   ٣٢ و ــات الأجانـــب المطـ ــة ممتلكـ ــة حمايـ ــن زاويـ ــه  . )٢٦(، مـ ــر إلى أنـ وذهـــب رأي آخـ
ــم إدراج حكــم صــريح يتع  مــن’’ ــصحة الأشــخاص المحتجــزين والخاضــعين لإجــراء    الملائ ــق ب ل

باعتباره حقا غـير قابـل للتـصرف واجبـا لكـل شـخص، ويفتـرض التمتـع بـأعلى                    [...] الطرد،  
 .)٢٧(‘‘مستوى ممكن من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي

 غير أنه مـن المـتعين الإشـارة       . ولا يمكن للمقرر الخاص أن ينكر أهمية هذه الاقتراحات          - ١٩
ــة     : إلى أن القــانون الإقليمــي جــزء مــن القــانون الــدولي ولا يمكــن اســتبعاده، لا ســيما وأن لجن

القانون الدولي دأبت على استغلاله في أعمالها؛ وأن مسائل اتفاقـات الـسماح بالـدخول مجـددا                 
قد تناولهـا المقـرر الخـاص علـى النحـو الواجـب في تقريـره الـسابع وذكـرت في شـرح مـشروع                         

ــادة  ــدرج     ، ٢٩الم ــا ين ــادة فيم ــشروع م ــا في م ــات   لكــن لا يمكــن إفراده ــها في إطــار العلاق  من
 بين الدول؛ وأن مسألة حماية ممتلكات الأجـنبي الخاضـع للطـرق تم تناولهـا                - الثنائية   - المباشرة

ون الـــدولي بـــشأن هـــذا الموضـــوع، بالقـــدر الملائـــم فيمـــا يتعلـــق منـــها بالقواعـــد العامـــة للقـــان
في إطار القانون الداخلي للدول؛ وأن مسألة الحـق في الـصحة الواجـب              إخلال بما يندرج     دون

للأجنبي الخاضع لإجراء الطرد ناقشتها لجنة القانون الدولي في أعقاب التقريـر الخـامس للمقـرر                
الخاص دون أن يـتم الوقـوف في القـانون الـدولي علـى أسـاس لحمايـة أوسـع ممـا هـو منـصوص                          

يس من نافلة القول في هـذا الـصدد التـذكير بـأن لجنـة القـانون                 ول. عليه حاليا في مشاريع المواد    
الدولي لم تنط بها ولاية صوغ صك جديد لحماية حقوق الإنسان، بل أنيطت بها ولايـة تنـاول         

ون موضوع طرد الأجانب مع ما يرتبط به من آثار قانونية، بما في ذلك آثـاره علـى مجـال القـان                    
 .الدولي الوضعي لحقوق الإنسان

__________ 
  .انظر بصفة خاصة تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في اللجنة السادسة )٢٣( 
  .)٥٠ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(هنغاريا  )٢٤( 
  .)٢٥ ، الفقرةA/C.6/67/SR.22(اليونان  )٢٥( 
  .)٢٠ ، الفقرةA/C.6/67/SR.18(رية كوريا جمهو )٢٦( 
  ).ألف - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(السلفادور  )٢٧( 
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 يفيد بأن إعـلان حقـوق الإنـسان للأفـراد           ‘‘تعترض على أي إيحاء   ’’وأعلنت دولة أنها      - ٢٠
) ٤٠/١٤٤مرفــق قــرار الجمعيــة العامــة  (الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيــشون فيــه    

ولــة توضــيح مــا إذا كــان مــصطلح  هــذه الدتكمــا طلبــ. )٢٨(‘‘القــانون الــدولي العــرفي يمثــل’’
ــدولي   ’’ ــانون الـ ــة للقـ ــد العامـ ــصفة خ ‘‘القواعـ ــستعمل بـ ــواد     المـ ــشاريع المـ ــرح مـ ــة في شـ اصـ
 .)٢٩(‘‘القانون الدولي العرفي والقانون التعاهدي يشمل’’

ولا يسع المقرر الخـاص إلا أن يحـيط علمـا بـاعتراض هـذه الدولـة علـى القيمـة العرفيـة                       - ٢١
، فإنـه   ‘‘القواعـد العامـة للقـانون الـدولي       ’’فيما يتعلق بمـضمون مـصطلح       أما  . للإعلان المقصود 

يجدر بالإشارة أن هذا المصطلح كثيرا مـا يعتـبر مـن قبيـل القـانون العـرفي، ويتميـز عـن القـانون                
واســتنادا إلى هــذا المفهــوم، فــإن القــانون العــرفي هــو وحــده الــذي يمكنــه أن ينــشئ  . التعاهــدي

وهكذا، ففي قضيتي الجرف القاري لبحر الـشمال، اعتـبرت      . لكافةالتزامات ذات حجية تجاه ا    
لقواعـد العامـة للقـانون الـدولي     ا’’محكمة العدل الدوليـة القواعـد والالتزامـات الناشـئة بموجـب            

يتعين بحكم طابعها أن تسري في ظـروف مماثلـة علـى كـل              ’’قواعد  ‘‘ القانون الدولي العرفي   أو
بالتالي إخضاعها لحق استثناء يمارسـه انفراديـا وحـسب مـشيئته     أعضاء المجتمع الدولي ولا يمكن   

ومــع ذلــك، فــإن اجتــهاد المحكمــة  . )٣٠(‘‘عــضو مــن أعــضاء المجتمــع الــدولي لمــصلحته الخاصــة  
ففـي قـضية    . ‘‘القواعـد العامـة للقـانون الـدولي       ’’ دائما اجتهادا دقيقا للغاية فيما يتعلـق ب ــ        ليس

لت فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة     الــتي اســتعم  مــينتعــيين الحــدود البحريــة في منطقــة خلــيج    
 علــى ســبيل ‘‘القــانون الــدولي العــرفي ’’العبــارة عــدة مــرات، اســتعملت المحكمــة عبــارة    هــذه

ومــن جهــة أخــرى، . )٣٢(، مــع تمييزهــا لــه عــن القــانون التعاهــدي في الوقــت ذاتــه )٣١(التــرادف
،  نيكـــاراغوا وضـــدهاالأنـــشطة العـــسكرية وشـــبه العـــسكرية فيتتحـــدث المحكمـــة، في قـــضية 

 ٧٣ في الفقـرة  ‘‘مبادئ القواعـد العامـة للقـانون الـدولي ومبـادئ القـانون الـدولي العـرفي             ’’ عن
ــؤرخ   ــا الم ــاني ٢٦مــن حكمه ــشرين الث ــوفمبر / ت ــة ١٩٨٤ن ــشأن المقبولي ــو كــان  )٣٣( ب ، كمــا ل

__________ 
  .كندا، المرجع نفسه )٢٨( 
  .المرجع نفسه )٢٩( 
  .٤٠-٣٩ الصفحتان Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, CIJ Recueil 1969 :انظر )٣٠( 
 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, arrêt, 1984, CIJ Recueil :انظـر  )٣١( 

ــيما ولا، ٢٤٦، الـــصفحة 1984 ــرات سـ  ١٩١و ) ٣٠٠-٢٩٨الـــصفحات ( ١١٤ و ١١٢إلى  ١١٠ الفقـ
  .)٣٤٠  و٣٣٩الصفحتان ( ٢٣٠و ) ٣٢٦الصفحة (

  .٢٦٥المرجع نفسه، الصفحة  )٣٢( 
 )٣٣( Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), 

compétence et recevabilité, arrêt, CIJ Recueil 1984,  ٤٢٤الصفحة (، ٧٣، الفقرة ٣٩٢ الصفحة(.  
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القواعـد  ’’وأمام هذا الغموض، اتبع المقـرر الخـاص المـدلول الأوسـع لعبـارة               . المفهومان مختلفين 
ــه د  )٣٤( الــتي أقرهــا الفقــه المعاصــر ‘‘العامــة للقــانون الــدولي  . لــوتيأنزي.  ســيرا علــى مــا أخــذ ب

 أبي صعب، على وجه الخصوص، الـذي يـستند إلى تحليـل للحكـم               واستنادا إلى الأستاذ جورج   
فـإن هـذه العبـارة لا تفهـم     الـسالفتي الـذكر،   ، الـشمال لبحـر   الجرف القـاري    الصادر في قضيتي    

 على أنها عرف معزز احتمـالا وبـصورة احتياطيـة بالمبـادئ العامـة للقـانون كمـا يفهـم                    فحسب
ضمنا من بعض صيغ محكمة العدل الدولية؛ فليس ثمة ما يـدعو إلى أن تـستبعد منـه المعاهـدات                     

تــشكل بالتــالي أساســا ’’ ويمكنــها أن ‘‘بطــابع شــارع أساســا’’ذات الطــابع العــالمي الــتي تتــسم 
  .)٣٥(‘‘واعد القانونلقاعدة عامة من ق

  
 تعليقات الدول واقتراحاتها بشأن فرادى المواد  -  ٢  

 النطاق -  ١المادة     

يــرى بعــض الــدول أنــه مــن غــير الملائــم أن يــدرج في نطــاق مــشاريع المــواد الأجانــب     - ٢٢
الموجـودون بـصفة قانونيـة في إقلـيم الدولـة والأجانــب الموجـودون بـصفة غـير قانونيـة فيـه علــى           

ــار أ ــة      اعتب ــة للغاي ــوق مختلف ــك في مجــال الطــرد حق ــؤلاء وأولئ ــة له ــوق المخول ــا . )٣٦ (ن الحق فبم
وضــعهم مختلــف، فــإن النظــام الــذي يــسري علــيهم في مجــال الطــرد لا بــد أن يكــون مختلفــا     أن

وأعلنت دولة أخرى دون مواربة أنه ينبغـي أن يـستبعد مـن نطـاق تطبيـق مـشاريع                   . )٣٧(كذلك
ومــن جهــة أخــرى، . )٣٨(ن بــصورة غــير قانونيــة في إقلــيم دولــة المــواد الأجانــب الــذين يوجــدو 

ينبغـــي أن تـــشمل كـــلاً مـــن الأجانـــب  ’’ذهبـــت دول أخـــرى إلى القـــول إن مـــشاريع المـــواد  
الموجـــــودين بـــــصورة مـــــشروعة في إقلـــــيم الدولـــــة والأجانـــــب الموجـــــودين فيـــــه بـــــصورة  

__________ 
 Georges ABI-SAAB, Cours général de droit international public, Recueil des cours de :: انظر بصفة خاصة )٣٤( 

l’académie de droit international de La Haye (RCADI), vol. 207, 1987، ســيما الــصفحات  ولا  
 Gionata P. Buzzini, « La théorie des sources face au droit international général », Revue ؛٢٠٣-١٩٧

général de droit international public(RGDIP), 2002-2003, p. 582  وانظـر أيـضا  ؛: Maurice Kamto, « La 

volonté de l’Etat en droit international, ecueil des cours de l’académie de droit international de La Haye, 

vol. 310 (2004), 2007, pp. 345-349..  
الـصفحتان   (٧٢، الفقـرة  ٣ة الصفح Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, CIJ Recueil 1969 :انظر )٣٥( 

  ).٤٢ و ٤١
  .)١ جيم - الفرع ثانيا ،A/CN.4/669 و ١٠٠ ، الفقرةA/C.6/67/SR.18(ألمانيا  )٣٦( 
  .)٣٣  ، الفقرةA/C.6/59/SR.19(الاتحاد الروسي  )٣٧( 
  .)٢١ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(العراق  )٣٨( 
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 مراعـاة هـاتين     بفائـدة ’’وعلـى وجـه أدق، فـإن بعـض الـدول، وإن أقـرت               . )٣٩(‘‘مـشروعة  غير
التمييــز بوضــوح بــين حقــوق    ’’، فإنهــا ارتــأت أن مــن المناســب    )٤٠(‘‘الفئــتين مــن الأجانــب  

ــصورة       ــه ب ــيم والأجانــب الموجــودين ب ــة في الإقل ــصفة قانوني والتزامــات الأجانــب الموجــودين ب
ــ ــة،  يرغ ــسان والح ] وحــتى وإن[قانوني ــوق الإن ــوق    كانــت حق ــة هــي نفــس الحق ــوق الإجرائي ق
في بعـض   ’’؛ لأنه يخشى أن يؤدي النهج الذي يخلط بين فئتي الأجانـب             )٤١(‘‘لاتمعظم الحا  في

 .)٤٢(‘‘الأحيان إلى إساءة التصنيف في التمييز بين هاتين الفئتين من الأجانب في القانون الدولي

ويرى المقرر الخاص أن وضع مشاريع مواد تتعلق بطرد الأجانـب وتقتـصر علـى طـرد                   - ٢٣
 في إقلــيم الدولــة الطـاردة لــن يكـون لهــا إلا أهميــة   ‘‘بــصفة قانونيـة  ’’الأجانـب الــذين يوجـدون  

إذ ستــستبعد مــن نطــاق الدراســة الفئــة الــتي تــضم أكــبر عــدد مــن الأشــخاص   : محــدودة للغايــة
المعنيين بالطرد والتي يستدعي النظـام القـانوني للطـرد المتعلـق بهـا أكـبر قـدر مـن العنايـة بـسبب                        

الإضافة إلى ذلك، فإن الأغلبية العظمى من الـدول الـتي أعربـت             وب. وضعهم في الدولة الطاردة   
فيـد تنـاول طـرد هـاتين الفئـتين      عن رأيها بشأن هذه النقطـة توافـق إلى حـد مـا علـى أنـه مـن الم                  

وينبغــي . الأجانــب، وقلمــا كانــت التخوفــات الــتي أبــدتها مــشفوعة باقتراحــات ملموســة    مــن
 تـرى عـن صـواب أنـه لا يمكـن التمييـز بـين حقـوق         التذكير في الأخير بأن لجنة القانون الـدولي    

ــة        ــسان الواجب ــة وحقــوق الإن ــيم دول ــة في إقل ــصفة قانوني ــة للأجــنبي الموجــود ب ــسان الواجب الإن
للأجــنبي الــذي يوجــد فيــه بــصفة غــير قانونيــة، لأن الأمــر في الحــالتين يتعلــق بــشخص الإنــسان 

شاريع المـواد إلى إقامـة فـروق        ولـذلك تـسعى م ـ    . الذي لا تحتمل حقوقه أي شـكل مـن التمييـز          
  .مييز بين حقوق الإنسان الجوهريةبين بعض الحقوق الإجرائية، لكنها لا تسعى إلى الت

  
 استخدام المصطلحات -  ٢المادة     

. )٤٣( تعريـف حـصري  ٢ترى بعض الدول أن تعريف الطرد الـوارد في مـشروع المـادة         - ٢٤
اج تلــك المــصطلحات في التعريــف  روتطالــب دول أخــرى بتوضــيح بعــض المــصطلحات أو إد 

ح والمناســـب توســـيع نطـــاق تعريـــف لـــيس مـــن الواضـــ’’وارتئـــي أنـــه . لم تكـــن واردة بـــه إن
المصطلح ليشمل سلوكا منسوبا للدولة ولـيس مجـرد فعـل رسمـي لهـا؛ إذ أن سـلوك الدولـة                      هذا

__________ 
  .٢٥إندونيسيا، المرجع نفسه، الصفحة  )٣٩( 
  .)١ جيم - الفرع ثانيا ،A/CN.4/669(أستراليا  )٤٠( 
  .)٧٩ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(جنوب أفريقيا  )٤١( 
  .)١ - جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(أستراليا  )٤٢( 
ــيلي  )٤٣(  ــرةA/C.6/67/SR.19(شــ ــدانمرك )٧ ، الفقــ ــشمال الأوروبي (؛ والــ ــدان الــ ــم بلــ  A/C.6/67/SR.18) (باســ

  .)٤٦ الفقرة
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عنـــصر يكفـــي في حـــد ذاتـــه لتعريـــف لـــيس ذا صـــلة بمـــسألة الطـــرد وينبغـــي عـــدم إدراجـــه ك 
أو سـلوكاً   ’’ عبـارة    ‘‘حـذف ’’ وفي نفس الاتجـاه، وبنـاء عليـه، أوصـي ب ــ          . )٤٤(‘‘المصطلح هذا

 الـتي  ٤سـتتنافى، بـصفة خاصـة، مـع مـشروع المـادة       ’’ لأنهـا    ‘‘يتمثل في فعل أو امتناع عن فعل      
 .)٤٥(‘‘تشير إلى قرار يتخذ وفقا للقانون

ذكير بـــــادئ كـــــن ينبغـــــي التـــــل. ولعـــــل الملاحظـــــة تبـــــدو مـــــبررة للوهلـــــة الأولى   - ٢٥
ــة   الطــرد باعتبــاره ســلوكا يتمثــل في فعــل أو امت   أن بــدء ذي نــاع عــن فعــل منــسوب إلى الدول
ثم إن الحجـة المـستمدة      . ٢أقره الاجتـهاد القـضائي، كمـا يتـبين مـن شـرح مـشروع المـادة                   أمر
لأن الطـرد باعتبـاره سـلوكا منـسوبا لدولـة يـشكل             :  لا تستقيم  ٤التنافي مع مشروع المادة      من

ذه الحالة انتهاكا للقانون من زاوية إجرائية، ويتضمن في الوقت ذاته كل النتـائج القانونيـة       في ه 
ويلاحظ أن الـدول تؤيـد إدراج الـسلوك المنـسوب للدولـة في تعريـف             . المترتبة على طرد رسمي   

. ، حـتى وإن كـان بعـضها يرغــب في إيـراد تـدقيقات أو توضـيحات في منـاحي شــتى       )٤٦(الطـرد 
ويــــرى المقــــرر الخــــاص : )٤٧(‘‘امتنــــاع’’لــــة ضــــرورة توضــــيح عبــــارة وهكــــذا ارتــــأت دو

في قـــانون المـــسؤولية عـــن الفعـــل  ســـيما  المـــصطلح مـــستقر في القـــانون الـــدولي، ولا  هـــذا أن
المشروع دوليـا، بدرجـة لا يلـزم معهـا تعريفـه مـن جديـد، لأن المـصطلح مـستعمل بـذلك                         غير

ــام  ــذا المقـ ــة . المعـــنى في هـ ــاق ’’وأكـــدت دولـ ــة ’علـــى أن نطـ ــلوك منـــسوب لدولـ  ينبغـــي ‘سـ
واد المتعلقـة بمـسؤولية الــدول   مـشاريع الم ـ نفـس الحـد الأدنى للإسـناد الـوارد وصــفه في      يـضم  أن
لــى هــذا التوضــيح،   يعتــرض المقــرر الخــاص ع   ولا: )٤٨(‘‘الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا    عــن
دولي المتعلـق   سلوك الدولة ينبغي أن يقيم بطبيعة الحـال علـى أسـاس عمـل لجنـة القـانون ال ـ                   لأن

ــة         ــذف كلمـ ــداعي إلى حـ ــراح الـ ــساير الاقتـ ــه أن يـ ــه لا يمكنـ ــين أنـ ــدول؛ في حـ ــسؤولية الـ بمـ
، لأن مــن شــأن ذلــك أن يغــير ٢ مــن المــادة) أ(يــة الفقــرة الفرعيــة  الــواردة في نها‘‘اللاجــئين’’

ــواد   ــدرج في المــادة   . نطــاق تطبيــق مــشاريع الم ــة أن ي الطــرد ’’ تعريــف ٢وأخــيرا، ارتــأت دول
ــا ــوا‘‘عيالجمـ ــادة  ر الـ ــرة الأولى مـــن مـــشروع المـ ــع’’  و١٠د في الفقـ ــرد المقنـ ــواردة ‘‘الطـ  الـ

فهذا الاقتراح لا يمكن إقـراره، لأن التعـاريف الـواردة           : )٤٩(١١ من مشروع المادة     ٢ الفقرة في
__________ 

  .)٩٨ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(فرنسا  )٤٤( 
انظـر بـنفس المعـنى اقتـراح التعـديل الـذي قدمتـه المملكــة        . )٢ - جـيم  - ، الفـرع ثانيـا  A/CN.4/669(النمـسا   )٤٥( 

  .)المرجع نفسه(المتحدة الداعي إلى حذف نفس هذه العبارة 
  ).المرجع نفسه(؛ وكندا )المرجع نفسه(ألمانيا  )٤٦( 
  ).لمرجع نفسها(ألمانيا  )٤٧( 
  .)المرجع نفسه(كندا  )٤٨( 
  .)٤٦ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(الكونغو  )٤٩( 
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 علـــى كامـــل مـــشاريع المـــواد، في المـــادة تتعلـــق بالمـــصطلحات المتكـــررة الـــتي تـــسري عمومـــا
د الـتي   يع المـوا  ريستهدفها الاقتراح تتعلق بحالات محددة لا تتناولها إلا مشا        أن تلك التي     حين في

  .ترد فيها حاليا
  

 حق الطرد -  ٣المادة     

تـــأت أنهـــا  حيـــث ار٣وأعربـــت بعـــض الـــدول عـــن رضـــاها بـــشأن مـــشروع المـــادة    - ٢٦
واقترحـت دولـة إدخـال تعـديل        . )٥٠(‘‘بدقة حالة القانون بشأن هذا الموضـوع      [...]  تعكس’’

لا يجـوز لدولـة أن تطـرد أجنبيـا إلا في إطـار              ’’ ونـصه    ٣على الجملة الثانية مـن مـشروع المـادة          
ــة  ــة الدولي ــرام التزاماتهــا القانوني وإن صــيغة مــن هــذا القبيــل تتــسم بغمــوض مفــرط    . )٥١(‘‘احت

ات الدوليــة للدولــة؛ وعلــى غــرار تــسمح بتحديــد تلــك الالتزامــات المقــصودة مــن الالتزام ــ ولا
 الـتي لا يمكنـها في حـد ذاتهـا أن تفـرض التزامـات         -ني دولي، فإن مشاريع المـواد       صك قانو  أي

  . لها موضوع محدد ولا يمكنها أن تحيل إلى جميع التزامات القانون الدولي-على الدولة 
  

  واجب التقيد بالقانون -  ٤المادة     

ــة    - ٢٧ ــت دول ــد ’’وأعرب ــا[عــن تأيي ــادة   ] ه ــشروع الم ــضمون م ــل لم ــد واجــب (٤الكام  التقي
ــانون ــعهم     ) بالقــ ــر عــــن وضــ ــانوني للأجانــــب، بــــصرف النظــ ــيقين القــ ــل الــ ــه يكفــ حيــــث أنــ
 فيبدو مطنبـا    ‘‘لقرار’’ بعد لفظ    ‘‘للدولة’’؛ أما اقتراح هذه الدولة إضافة كلمة        )٥٢(‘‘كمهاجرين

، ٤وع المـادة    وفي ملاحظاتها بـشأن مـشر     . لأنه من نافلة القول أن قرار الطرد لا تتخذه إلا الدولة          
أن تـشير مـشاريع المـواد إشـارة أكثـر تحديـدا لأعمـال إنفـاذ قـوانين الهجـرة                     ”رتأت دولـة أخـرى      ا

ن غير أن إشارة من هذا القبيل من شأنها أن تخرج عن نطاق مشاريع المـواد، لأ               . )٥٣(‘‘داخل البلد 
  .الدول مسائل الهجرة في أقاليمهاتعنى إطلاقا بالطريقة التي تسوي بها  هذه الأخيرة لا

  
 أسباب الطرد -  ٥المادة     

غـير مرضـية، حيـث أنهـا قـد تفـسر علـى أنهـا                 ’’٥وترى دولة أن صيغة مشروع المادة         - ٢٨
وقلمـا ينـشأ احتمـال      . )٥٤(‘‘تستثني وجود الأجنبي بصفة غير قانونية كسبب مأذون بـه للطـرد           

__________ 
  .)١٧ الفقرة، A/C.6/67/SR.20(الهند : انظر بنفس المعنى؛ و٩٧ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(فرنسا  )٥٠( 
  .)٣ - جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(كندا  )٥١( 
  .)٤٤ رة، الفقA/C.6/67/SR.19(السلفادور  )٥٢( 
  .)٤ و ٢ - جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(المملكة المتحدة  )٥٣( 
  .)٩٨ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(فرنسا  )٥٤( 
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هاك قـانون   من هذه المادة قد صيغت بطريقة تجيز الطـرد لانت ـ  ٢من هذا القبيل ما دامت الفقرة       
 مخـــالف ‘‘الوجـــود غـــير المـــشروع للأجـــنبي ’’دخـــول الأجانـــب وإقامتـــهم، علـــى اعتبـــار أن  

وتـرى دولـة أخـرى    .  أسـباب الطـرد  بالضرورة لذلك القـانون وبالتـالي فإنـه منـشئ لـسبب مـن         
 الخاضــعين للطــرد ودولــة مقــصدهم يرســخ لمــشروع المــادة حــق دولــة جنــسية الأشــخاص’’ أن
غـير أن حقـا مـن هـذا القبيـل لا ينـدرج              . )٥٥(‘‘ بشأن أسباب الطرد   طلب معلومات إضافية   في

وأيـا كـان الأمـر،      . في القانون الدولي الوضـعي وفي ممارسـة الـدول ولا يـسير في اتجـاه تكريـسه                 
فإن أسباب الطرد لا تقتـصر علـى أسـباب النظـام العـام والأمـن القـومي، علـى غـرار مـا ادعتـه                      

لي لم تسع إلى وضع قائمة حـصرية في هـذا الـشأن، خلافـا           ، كما أن لجنة القانون الدو     )٥٦(دولة
لمقـــرر الخـــاص الاقتـــراح الرامـــي    ويـــتفهم ا. )٥٧(لمـــا تـــوحي بـــه ملاحظـــات دولـــة أخـــرى     

يتنـافى مـع التزاماتهـا بموجـب        ’’ بعبـارة    ‘‘يتنافى مع القانون الدولي   ’’الاستعاضة عن عبارة    ’’ إلى
يتنـافى مـع القـانون    ’’سـير المتناقـضة لعبـارة        درءا لكـل غمـوض أو تفاديـا للتفا         ‘‘القانون الـدولي  

ــدولي ــة     . )٥٨(‘‘الـ ــون ملزمـ ــدولي لا تكـ ــام الـ ــة في النظـ ــديهي أن الدولـ ــن البـ ــا دام مـ ــن، مـ لكـ
ــدقيق يمكــن إدراجــه في شــرح مــشروع        إلا ــإن هــذا الت ــدولي، ف ــانون ال بالتزاماتهــا بموجــب الق

ــادة ــق ال   .  إذا تبينــت ضــرورته ٥ الم ــضييق نطــاق تطبي ــة ت ــرة واقترحــت دول ــادة  ٣فق  ٥ مــن الم
ــى   ــصرها علــ ــة   ’’لقــ ــيم الدولــ ــشروعة في إقلــ ــصفة مــ ــدون بــ ــذين يوجــ ، )٥٩(‘‘الأجانــــب الــ

اقترحت دولة أخرى حذف الجـزء الأخـير مـن هـذه الفقـرة الـتي تـنص علـى أن تقيـيم                        حين في
خطورة الوقائع، وفي ضوء جميـع الظـروف، بمـا في ذلـك سـلوك               ’’سبب الطرد يجب أن يراعي      

فالاقتراح الأول لا يلائم نهج الموضـوع الـذي أقرتـه لجنـة القـانون الـدولي                 . )٦٠(‘‘الأجنبي المعني 
والذي حظي بموافقـة الـدول في اللجنـة الـسادسة، أمـا الاقتـراح الثـاني فيـضرب عـرض الحـائط                       

 أن أسـباب    ٥أن يوضـح شـرح المـادة        ’’ أما فيما يتعلق بطلـب      . بالاجتهاد القائم في هذا المجال    
، فـإن المقـرر الخـاص لا يعتـرض عليـه      )٦١(‘‘قت اتخـاذ القـرار لا وقـت الطـرد      الطرد ينظر فيها و   

  .ويقترح على اللجنة أن تستجيب له

__________ 
  .)١٠٦ ، الفقرةA/C.6/67/SR.18(بيلاروس  )٥٥( 
  .)٨٦ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(رومانيا  )٥٦( 
  .)٩ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(جمهورية إيران الإسلامية  )٥٧( 
  .المرجع نفسه )٥٨( 
  .)٥ - جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(المملكة المتحدة  )٥٩( 
  ).المرجع نفسه(كندا  )٦٠( 
  .المرجع نفسه )٦١( 
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 حظر طرد اللاجئين -  ٦المادة     

ليــست طرفــا  ] ـــها[لاجــئ، حيــث أنـ ــ لا تعتــرف بوضــع ال ’’وأوضــحت دولــة أنهــا     - ٢٩
ــول المتع    في ــئين أو في البروتوكـ ــع اللاجـ ــة بوضـ ــة المتعلقـ ــئين  الاتفاقيـ ــع اللاجـ ــق بوضـ . )٦٢(‘‘لـ

وقـد أعربـت دولـة أخـرى عـن رغبتـها في أن يـذكر        . يمكـن إلا أن يحـاط بـه علمـا        لا أمر وهذا
، اللذين يتناولان تباعا اللاجـئين وعـديمي الجنـسية،          ٧ و   ٦مفهوم اللجوء في مشروعي المادتين      

ولقــد . )٦٣(‘‘نظــرا لأنــه يتعلــق بالعديــد مــن الأشــخاص، خاصــة في منطقــة أمريكــا الجنوبيــة   ’’
استبعدت لجنة القانون الدولي اللجوء من نطاق موضوع طرد الأجانب، لأن مؤسـسة اللجـوء               

ويتعلـق الأمـر مـن جهـة     . تندرج في نظام قانوني محدد بدقة ويصعب إدراجـه في هـذا الموضـوع         
ب مــنح حــق اللجــوء تتوقــف أساســا أخــرى بمؤســسة سياســية بالدرجــة الأولى مــا دامــت أســبا

أو طبيعة العلاقات بين دولة اللجـوء ودولـة منـشأ         /الة السياسية لطالب اللجوء و    تقدير الح  على
يونيــه / حزيــران١٣وكمــا ذكرتــه محكمــة العــدل الدوليــة في حكمهــا المــؤرخ  . طالــب اللجــوء

ــا دي لا تــوري الــصادر في قــضية ١٩٥١ ــة   هاي ، فــإن اللجــوء الدبلوماســي، اســتنادا إلى اتفاقي
ــا لعــام   ــدبير ’’، ١٩٢٨هافان ــسياسيين   ت ــة للمجــرمين ال ــة المؤقت . )٦٤(‘‘مؤقــت يرمــي إلى الحماي

ــا اللجــوء     ــهي به ــتي ينت ــسبل ال ــة واحتمــالات   ’’وال ــشروطة بعناصــر واقعي ــدر وضــعها،  م لا يق
إلى قـــرارات تـــوحي بهـــا اعتبـــارات المناســـبة  ’’؛ وتفـــضي )٦٥(‘‘الأطـــراف كـــبير، إلا حـــد إلى

 من المخاطرة، في ظل هـذه الظـروف، القيـام           ومن الواضح أنه  . )٦٦(‘‘والملاءمة السياسية المجردة  
 .بتدوين موضوع من هذا القبيل

ــرة الأولى  - ٣٠ ــادة       ‐ الفقـ ــشروع المـ ــن مـ ــرة الأولى مـ ــي الفقـ ــة أن تراعـ ــت دولـ  ٦اقترحـ
الاستثناءات المنصوص عليها في الفرع واو من المادة الأولى من اتفاقية وضع اللاجـئين المؤرخـة             

. )٦٧(‘‘في شكل شـرط    ’’٦ تلك الأحكام في مشروع المادة        وأن تدرج  ١٩٥١يوليه  /تموز ٢٨
بطـرد الأجانــب، بمـن فــيهم   ’’وأعربـت دولـة أخــرى عـن رغبتــها في أن تـسمح مـشاريع المــواد      

الأفراد الذين تعترف بلدان أخرى بكونهم لاجئين مـشمولين بأحكـام اتفاقيـة وضـع اللاجـئين،                 
__________ 

  .)١٠٨ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(ماليزيا  )٦٢( 
  .)٩٠ ، الفقرة A/C.6/67/SR.18 (بيرو  )٦٣( 
ــصفحة  Affaire Haya de la Torre, aArrêt du 13 juin 1951:, C.I.J. Recueil 1951 :انظــر )٦٤(  ، ٧١، ال

  .٨٠ والصفحة
  .٧٩المرجع نفسه، الصفحة  )٦٥( 
  .٨١المرجع نفسه، الصفحة  )٦٦( 
  .)٦ - جيم - الفرع ثانيا، A/CN.4/669(جمهورية كوريا  )٦٧( 
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قـــوق الإنـــسان وجـــرائم الحـــرب،  لحإذا ثبـــت أنهـــم ارتكبـــوا انتـــهاكات جـــسيمة أو منهجيـــة
وردا علــى هــذه الاقتراحــات، ينبغــي الإشــارة إلى أن لجنــة      . )٦٨(‘‘جــرائم ضــد الإنــسانية   أو

القــانون الــدولي لم تكــن ترغــب في أن تكــرر في إطــار مــشاريع المــواد المتعلقــة بطــرد الأجانــب  
نظم القانونيـة   مجموع الأحكام المتعلقة بطـرد اللاجـئين وعـديمي الجنـسية، لـيس فحـسب لأن ال ـ                

ــة           ــرى أهمي ــة أخــرى لا ت ــة دولي ــي موضــوع صــكوك قانوني ــن الأشــخاص ه ــتين م ــاتين الفئ له
استنـساخها حرفيـا في هـذا المقــام، بـل أيـضا لأن بعـض هــذه الـصكوك تتـضمن إضـافات غنيــة          

ولهـذا الـسبب، فـإن مـشاريع المـواد، إذ تؤكـد المبـادئ الكـبرى في هـذا                    . على الصعيد الإقليمي  
 : بهـذه الـصيغة  ٨من نوعا من بند عدم الإخـلال المنـصوص عليـه في مـشروع المـادة       المجال، تتض 

وبالإضـافة إلى ذلـك، فإنـه ورد        . ‘‘بالقواعد الأخرى المتعلقة بطرد اللاجئين وعديمي الجنسية      ’’
أي شخص غـير مـشمول بتعريـف اللاجـئ بمفهومـه الـوارد في               ’’ أن   ٦في شرح مشروع المادة     
 ويمكــن ٦لــصلة، يــصبح خــارج دائــرة الحمايــة المعتــرف بهــا في المــادة الــصكوك القانونيــة ذات ا

، ولا سـيما لمجـرد كونـه موجـوداً بـصورة غـير              ١طرده لأسباب غـير تلـك المـذكورة في الفقـرة            
 على أنهـا لا تخـل بحـق    ٢ومن هذا المنظور، يجب تفسير الفقرة  . قانونية في إقليم الدولة الطاردة    

، أجنبيــاً تقــدم إليهــا بطلــب ٦ تلــك المبينــة في مــشروع المــادة دولــة في أن تطــرد، لأســباب غــير
الحصول على وضع اللاجئ عندما يكون من الواضـح أن ذلـك الطلـب يمثـل إسـاءة لاسـتعمال          

لكن، للمراعاة التامة لكل الشواغل التي أعرب عنها من خـلال الاقتراحـات       . )٦٩(‘‘الإجراءات
 يوضـح  ٦ شرح مـشروع المـادة    من١للفقرة  ديلا  المذكورة أعلاه، فإن المقرر الخاص يقترح تع      

 علـى أن تراعـى بـصفة خاصـة        ٨أن مشروع المادة هذا لا بـد وأن يقـرأ مقترنـا بمـشروع المـادة                 
 .تعلقة بوضع اللاجئين من الاتفاقية الم١أحكام الفرع واو من المادة 

أنهــا  بــدعوى ٦ مــن مــشروع المــادة ٢وجادلــت بعــض الــدول في الفقــرة  - ٢الفقــرة   - ٣١
وهذا ما يوسـع    ’’؛  )٧٠(‘‘في نطاق التطوير التدريجي أكثر مما تندرج في نطاق التدوين         ’’تندرج  

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   ١٣كــثيرا الالتزامــات المنــصوص عليهــا في المــادة   
جانـب   من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين اللتين لا تسريان إلا على الأ           ٣٢والسياسية والمادة   

ــة    ــيم الدول ــة في إقل ــصفة قانوني ــه . )٧١(‘‘الموجــودين ب ــن ا’’وأن ــشأ   م ــد بالنظــام المُن ــضل التقي لمف
ــرة        في ــين حــذف الفق ــار ب ــة بوضــع اللاجــئين والاختي ــة المتعلق ــادة   ٢الاتفاقي ــشروع الم ــن م  م

__________ 
  ).المرجع نفسه(كندا  )٦٨( 
 )٦٩( A/67/10٤٦ة ، الفقر.  
  .)٨٦ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(رومانيا  )٧٠( 
  .)٦ - جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(أستراليا  )٧١( 
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 في بدايــة تلــك “أن يجــوز”الاستعاضــة عــن ذلــك، في حالــة الإبقــاء عليهــا، بإضــافة عبــارة    أو
 .)٧٢(‘‘، بحيث تترك مسألة منح المعاملة نفسها لفئتي اللاجئين لتقدير الدولة الطاردةالفقرة

 تنـدرج في نطـاق التطـوير التـدريجي أكثـر            ٢وبخصوص الملاحظة التي تفيد بأن الفقـرة          - ٣٢
 واضــح ٦ممــا تنــدرج في نطــاق التــدوين، فــإن شــرح تلــك الفقــرة الــوارد تحــت مــشروع المــادة 

 بـشأن وضـع     ١٩٥١ا فيمـا يتعلـق بـالركون إلى النظـام الـذي أقامتـه اتفاقيـة                 أم ـ. فيه الكفاية  بما
اللاجئين، فإنه يعني تجاهل الممارسة اللاحقة للدول في هذا المجال، والتي تسير في اتجـاه منطـوق                 

ــرة  ــل      . ٢الفقــ ــن فعــ ــرة عــ ــذه الفقــ ــة في هــ ــإن الاستعاضــ ــيرا، فــ ــسري’’وأخــ ــارة ‘‘تــ  بعبــ
واز محل الوجوب، مما يُفقـد الحكـم المعـني أهميتـه مـا دامـت                يعني إحلال الج   ‘‘تسري أن يجوز’’

ــة لا ــة  لتــشمل الح١تحتــاج إلى قاعــدة مــن هــذا القبيــل لتوســيع نطــاق أحكــام الفقــرة      الدول ال
 .٢المنصوص عليها في الفقرة 

ــرة     - ٣٣ ــة في الفقـ ــديل للاستعاضـ ــراح تعـ ــدم اقتـ ــارة ٢وقـ ــنبي’’ عـــن عبـ ــارة ‘‘أي أجـ  بعبـ
 مــن ٢عــدم إمكانيــة الأخــذ بهــذا الاقتــراح وارد في شــرح الفقــرة  وســبب . )٧٣(‘‘لاجــئ أي’’

 لا تــستهدف سـوى أشــخاص غـير حــائزين   ٢لأن الفقـرة  ’’: ؛ وهـو كالتــالي ٦مـشروع المــادة  
 بمفهومــه “اللاجــئ” لكنــهم مــشمولون، مــع ذلــك، بتعريــف لوضــع اللاجــئ في الدولــة المعنيــة

 صكوك أخرى ذات صـلة مثـل اتفاقيـة          ، أو، حسب الاقتضاء، في    ١٩٥١الوارد في اتفاقية عام     
 التي تحكم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيـا،          ١٩٦٩منظمة الوحدة الأفريقية لعام     

واقتــرح . )٧٤(‘‘وبالتــالي، يجــب الاعتــراف لهــم بــصفتهم تلــك مــن وجهــة نظــر القــانون الــدولي 
ــرة      ــالنفي للفق ــر صــياغة ب ــديل آخ ــى أن  ٢تع ــالنص عل ــرة ’’، ب ــ١الفق ــى [...] سري  لا ت عل

يتقـدم بطلـب للاعتـراف لـه بوضـع لاجـئ، ولغـرض وحيـد هـو طلـب وضـع              [...] لاجئ   أي
وإن صـيغة مـن هـذا القبيـل مـن شـأنها أن تقيـد نطـاق                  . )٧٥(‘‘لاجئ ولم يتم البت في طلبه بعـد       

 .٢الحكم المعني تقييدا كبيرا وتبتعد كثيرا عن روح المنطوق الحالي للفقرة 

في حـين اعتبرتـه دولـة أخـرى         . )٧٦(‘‘٣مع صـيغة الفقـرة      ] دولة[تفق  وت’’ - ٣الفقرة    - ٣٤
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنـسان، بـل ومـع مـشروعي           ٢٢ من المادة    ٨متنافيا مع الفقرة    

__________ 
  .)١٠ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(جمهورية إيران الإسلامية  )٧٢( 
  .)٦ - جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(كندا  )٧٣( 
 )٧٤( A/67/10٤٥ ، الفقرة.  
  .)٦ - جيم - الفرع ثانيا، A/CN.4/669 (جمهورية كوريا )٧٥( 
  ).فسهالمرجع ن(كندا  )٧٦( 
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ولا يــرى أن مــن الأنــسب، . ولا يــرى المقــرر الخــاص وجهــا للتنــاقض. )٧٧(٢٤ و ٢٣المــادتين 
 في ٢٤  و٢٣لإحالـة صـراحة إلى مـشروعي المـادتين     ، ا)٧٨(على غرار ما تقترحـه بعـض الـدول    

 نفسه بدل الإحالة إليهما في الشرح على غرار ما عليـه الأمـر في الوقـت                 ٦نص مشروع المادة    
  .ل كلا واحدا تترابط عناصرهفمشاريع المواد تشكل على كل حا. الراهن

  
 حظر طرد عديمي الجنسية -  ٧المادة     

، ومـن   ٧ من جهـة، أن يُـذكر اللجـوء في مـشروع المـادة               وترى دولة أن من الضروري،      - ٣٥
 ٦  مـن المـادة  ٢شرط وقاية مماثل لشرط الوقاية الـوارد في الفقـرة   ’’جهة أخرى، أن يضاف فيها     

حـــتى تتـــاح لعـــديمي الجنـــسية الموجـــودين بـــصفة غـــير قانونيـــة في الإقلـــيم فرصـــة تـــسوية  [...] 
 سيقت في معرض الرد على الملاحظات       وبخصوص ذكر اللجوء، فإن الحجج التي     . )٧٩(‘‘وضعهم

ولا يـتم تقيـيم حالـة انعـدام الجنـسية بـنفس            .  تظل صـالحة في هـذا المقـام        ٦المتعلقة بمشروع المادة    
الشروط وتبعا لنفس الإجراءات المتبعة في حالـة اللاجـئين، إذ لـيس ثمـة مـا يـدعو إلى النقـل الآلي                

 . إلى عديمي الجنسية٦وع المادة  من مشر٢للحماية المنصوص عليها في آخر الفقرة 

 أن  ٢ زائـد لأنـه ورد في شـرح مـشروع المـادة              ٧وترى دولة أخـرى أن مـشروع المـادة            - ٣٦
وتكفـي الإشـارة إلى أن التوضـيح الـوارد          . )٨٠( يشمل عـديمي الجنـسية     ‘‘أجنبي’’تعريف مصطلح   

تي تواجههــا هــذه أمــا فيمــا يتعلــق بالــصعوبة الــ. في الـشرح لا يمكــن أن يحــل محــل الــنص الــشارع 
أن وجـود الـشخص في البلـد يـصبح غـير       ’’ بـدعوى    ‘‘قانونيا’’الدولة في فهم علة استخدام نعت     

قــانوني، بمجــرد مــا يكــون خاضــعا لإجــراء الطــرد، ولا بــد أن تكــون عمليــات الطــرد وفقــا            
عــديم الجنــسية   [...] شخــص ـ’’، فيكفــي التــذكير هنــا أيــضا بــأن فرضــية طــرد       )٨١(‘‘للقــانون
 ٣١  من المادة  ١ فرضية منصوص عليها في الفقرة       ‘‘بصورة نظامية ] دولة[في إقليم   ] [...موجود

  .١٩٥٤سبتمبر / أيلول٢٨ة المؤرخة من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسي
  

__________ 
  .)٩٠ ، الفقرة A/C.6/67/SR.18 (بيرو  )٧٧( 
ــدانمرك  )٧٨(  ــشمال الأوروبي  (الـ ــدان الـ ــم بلـ ــسه، ) (باسـ ــع نفـ ــرة المرجـ ــراق ؛ و)٤٨ الفقـ ، A/C.6/67/SR.20(العـ

  .)22 الفقرة
  .)٩٠ ، الفقرة  A/C.6/67/SR.18 (بيرو  )٧٩( 
  )٧ - جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(كندا  )٨٠( 
  .هالمرجع نفس )٨١( 
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 دة لطرد اللاجئين وعديمي الجنسيةقواعد أخرى محد -  ٨ادة الم    

 بوضــــوح ٨يــــنص مــــشروع المــــادة أن واســــتنادا إلى جماعــــة مــــن الــــدول، يــــتعين    - ٣٧
القواعد الأخرى لطرد اللاجـئين وعـديمي الجنـسية المنـصوص عليهـا في مـشروع المـادة                   أن على

 ويــرى المقــرر الخــاص   .)٨٢(هــذه هــي القواعــد الأكثــر رعايــة للأشــخاص الخاضــعين للطــرد       
  .بالإمكان إيراد توضيح من هذا القبيل في شرح مشروع المادة تلك أن
  

 تجريد من الجنسية لغرض الطرد فقطال -  ٩المادة     

لأنه قد اختفى مـن مـشروع المـواد مبـدأ لا يمكـن بمقتـضاه                ’’وأعربت دولة عن أسفها       - ٣٨
ســيبطل حظــر ســلب الجنــسية لغــرض الطــرد ’’في حــين أنــه . ‘‘لدولــة أن تطــرد مواطنيهــا منــها

ــة الطــاردة طــرد مواطنيهــا   مــا ــة وســيكون ثمــة، اســتنا . ‘‘لم يحظــر علــى الدول دا إلى هــذه الدول
ولقد بذل المقرر الخاص قـصاراه لإقنـاع لجنـة القـانون الـدولي              . )٨٣( ينبغي تصحيحه  ‘‘تناقض’’

الدول بفائدة إيراد حكـم مخـصص لهـذا التـذكير المبـدئي في مـشروع المـادة؛ لكنـه لم يـنجح في                        
ذا مسعاه، إذ يرى هؤلاء وأولئك، عن صواب على المـستوى الـشكلي، أن إيـراد حكـم مـن ه ـ       

ــة مــا إذا كــان مــشروع المــادة   . ‘‘طــرد الأجانــب ’’القبيــل لا ينــدرج في موضــوع    ٩وفي حال
يستجيب إلا ضمنا وبـصورة ناقـصة إلى حـد مـا لهـذا الـشاغل، فـإن المقـرر الخـاص يتـساءل                          لا

. عما إذا كان ينبغي التـذكير بمبـدأ حظـر طـرد الدولـة لمواطنيهـا في شـرح مـشروع المـادة هـذه                        
 :٩ة التاليــــة إلى نــــص مــــشروع المــــادة تعــــديل الرامــــي إلى إضــــافة العبــــاروفيمــــا يتعلــــق بال

كانت أسـباب التجريـد مـن الجنـسية، المنـصوص عليهـا قانونـا، هـي نفـس أسـباب                      وإن حتى’’
رد هــو طــرد ســليم قانونــا عنــدما  ، فيبــدو أنهــا حــشو مــا دام كــل ط ــ)٨٤(‘‘الطــرد في حــد ذاتهــا

  .لدولية للدولةترام للالتزامات اوفقا للقانون وفي اح يتم
  

 حظر الطرد الجماعي -  ١٠المادة     

، فإنهـــا تطالـــب ١٠شروع المـــادة ورغـــم أن جماعـــة مـــن الـــدول لا تعتـــرض علـــى م ـــ  - ٣٩
يورد في الشرح توضـيح مـا إذا كـان يـشكل تطـويرا تـدريجيا للقـانون الـدولي في موضـوع                     بأن

ــه لا يعكــس القــانون العــرفي وأوص ــ . )٨٥(طــرد الأجانــب ــة أن ــة وارتــأت دول ــالتزام ’’ت اللجن ب
__________ 

  .)١٢ و ١١تان قات الخطية، الفقريوالتعل ٥٨ ، الفقرةA/C.6/67/ SR.18(الاتحاد الأوروبي  )٨٢( 
ــسا  )٨٣(  ــرةA/C.6/67/ SR.19(فرنــ ــرب   ؛ و)101 ، الفقــ ــات المغــ ــنى ملاحظــ ــنفس المعــ ــر بــ ، A/CN.4/669(انظــ

  .)١ - جيم - ثانيا الفرع
  .)٩ جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(المملكة المتحدة  )٨٤( 
  .)٤٧الفقرة، A/C.6/67/SR.18) (باسم بلدان الشمال الأوروبي(الدانمرك  )٨٥( 
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 ١٠لكـن مـشروع المـادة       . )٨٦(‘‘الحيطة في عملية التدوين التي تقوم بها في إطار مـشاريع المـواد            
فقـد ارتـأت دولـة أن       : في مجمله قد حظي بــتأييد أغلبيـة الـدول الـتي أعربـت عـن رأيهـا بـشأنه                   

؛ )٨٧(‘‘وضــوعبدقــة حالــة القــانون بــشأن هــذا الم[...] يعكــس ’’الــنص الحــالي لمــشروع المــادة 
 بل إنهـا تعتقـد أنـه لـيس          )٨٨(‘‘قاعدة عامة تسري على كافة الأجانب     ’’ورأت فيه دولة أخرى     

؛ وأعربـت دولـة أخـرى عـن         )٨٩(ثمة مـا يـدعو إلى ذكـر فئـة معينـة مـن قبيـل العمـال المهـاجرين                   
 .)٩٠(‘‘اءات للحظر على الطرد الجماعيلا ينص على أي استثن’’ن المشروع  لأ‘‘ارتياحها’’

فاقترحـت دولـة أن يـدرج       . ١٠وقدمت ثلاث دول اقتراحات تعـديل لمـشروع المـادة             - ٤٠
 وهذا الاقتـراح لـيس وجيهـا، لأن مـصطلح     .)٩١( تعريف مصطلح الطرد١من جديد في الفقرة   

 ٣؛ وأعربـت الدولـة نفـسها عـن تفـضيلها في الفقـرة               ٢الطرد قد عرف فعلا في مشروع المادة        
ــارة  ــة ’’لعب ــصورة متزامن ــدل ‘‘ب ــارة  ب ــان؛    ،)٩٢(‘‘في آن واحــد’’عب ــارتين مترادفت ــد أن العب بي
علـى أن يُتخـذ الإجـراء طبقـا للقـانون وبعـد             ’’: تفضل أن تنص الفقرة ذاتها علـى مـا يلـي           كما

 وهـذه الـصيغة أقـل دقـة مـن الـنص الحـالي الـذي يـستند إضـافة                     .)٩٣(‘‘انتهاء إجراءاتهم الفرديـة   
 عنـد   ٤اقترحت الدولة المعنية أخيرا أن تقف الفقرة        و. على ذلك إلى الاجتهاد القضائي الدولي     

 وهـذا التعـديل     ،)٩٤(‘‘يـشمل الدولـة الطـاردة     ’’ وتحـذف بالتـالي عبـارة        ‘‘نـزاع مـسلح   ’’عبارة  
يمكن إقراره، لأنه يعطى مدلولا مفرطا في الاتساع لهذه الفقرة التي لا تـستهدف كـل نـزاع                   لا

وقـدمت دولـة   . لـذي يـشمل الدولـة الطـاردة       مسلح أيا كان، بـل تقتـصر علـى الـتراع المـسلح ا             
ــرة    ــة اقتراحــا لتعــديل الفق ــرة    )٩٥(٣ثاني ــة لتلــك الفق ــصيغة الحالي ــه لا يحــسن في شــيء ال . ، لكن

يحظـر الطـرد الجمـاعي للأجانـب،      ’’:  ما يلـي   ٢واقترحت دولة ثالثة أن يضاف في نهاية الفقرة         
: )٩٦(‘‘]٣هـــا في الفقـــرة إلا وفقـــا للـــشروط المنـــصوص علي[بمـــن فـــيهم العمـــال المهـــاجرون، 

__________ 
  .)١٠ جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(أستراليا  )٨٦( 
  .)٩٧ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(فرنسا  )٨٧( 
  .)١٠  جيم- الفرع ثانيا، A/CN.4/669 و، ١٠الفقرة ، A/C.6/67/SR.18(ألمانيا،  )٨٨( 
  .)١٠  جيم– ، الفرع ثانياA/CN.4/669(‘‘ حذف هذه الفقرة’’واقترحت جمهورية كوريا  ؛)المرجع نفسه (ألمانيا، )٨٩( 
  ).٧٤الفقرة ،  A/C.6/67/SR.18 (سويسرا  )٩٠( 
  .)١٠ جيم - الفرع ثانيا، A/CN.4/669(السلفادور  )٩١( 
  .المرجع نفسه )٩٢( 
  .المرجع نفسه )٩٣( 
  .المرجع نفسه )٩٤( 
  ).١٠ جيم - الفرع ثانيا, A/CN.4/669(ريا جمهورية كو )٩٥( 
  ).١٠ جيم- ، الفرع ثانياA/CN.4/669(المملكة المتحدة  )٩٦( 
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 مـا لا تقولـه، أي أن الطـرد    ٣فالإضافة المقترحة بين معقوفتين، إذا أقرت، فإنها ستقوِّل الفقـرة       
أو بــشروط معنيـة، في حــين أن الأمــر يتعلــق بقاعــدة عامــة،  /الجمـاعي جــائز في بعــض الحــالات 

  .كرت به دولة سبقت الإشارة إليهاعلى غرار ما ذ
  

 لطرد المقنعحظر ا -  ١١المادة     

عمليــات الطــرد ’’وبــصفة عامــة، وباســتثناء دولــة أعــادت تأكيــد موقفهــا القائــل بــأن    - ٤١
، فـإن الـدول الـتي أعربـت عـن رأيهـا بـشأن               )٩٧(‘‘يمكن أن تتم إلا بأعمال رسميـة للحكومـة         لا

سـيما    ولا )٩٩(‘‘ينقـصه الوضـوح   ’’غير أن دولة أشارت إلى أنـه        . )٩٨(مشروع المادة هذه أيدته   
لتفـسير واسـع    ’’ يتعلق بنطاق تطبيقه؛ وارتأت دولة أخرى أن تعريف الطرد المقنع عرضـة              فيما

 الـتي قدمتـها الـدول إلى        )١٠١(وتـستند هـذه الملاحظـات واقتراحـات التعـديل         . )١٠٠(‘‘لا مبرر له  
سـيما الاجتـهاد     ولا ترتكـز علـى القـانون الـدولي ولا    - مـشروعة دون شـك     -شواغل وطنية   

وأخـيرا، طلبـت دولـة أن يـشار في شـرح            .  الحـالي  ١١فـا لمـشروع المـادة       القضائي الـدولي، خلا   
الطـرد المقنَّـع لـيس أمـرا غـير قـانوني فحـسب بـل يمكـن أن تترتـب                     ’’ إلى أن    ١١مشروع المادة   

ولعل إيراد إشـارة مـن هـذا القبيـل فيـه حـشو              . )١٠٢(‘‘عليه مسؤولية دولية على الدولة الطاردة     
 تترتـب  - ومنـه الطـرد المقنـع      -فعل للدولة غير مشروع دوليا      ما دام أنه من المسلم به أن كل         

 .عليه مسؤوليتها الدولية
  

 حظر الطرد لغرض مصادرة الأموال  -  ١٢المادة     

في ’’ :من بين الدول التي أعربت عن رأيها بشأن مشروع المادة هذه دولـة أعلنـت أنـه            - ٤٢
 الأجانــب مـن أجـل مــصادرة    وهـو حظـر قيــام الـدول بطـرد    -حـين أن الهـدف الأساسـي منــه    

__________ 
  ).١١  جيم- ، الفرع ثانياA/CN.4/669(النمسا  )٩٧( 
؛ وبــــــيلاروس )١١  جــــــيم-  الفــــــرع ثانيــــــا،A/CN.4/669، و ١٠١ ، الفقــــــرةA/C.6/67/SR.18(ألمانيــــــا  )٩٨( 

)A/C.6/67/SR.18ــراق )١٠٨ ، الفقــــــرة ــا، )٢٣ ، الفقــــــرةA/C.6/67/SR.20(؛ والعــــ ــة كوريــــ ؛ وجمهوريــــ
)A/CN.4/669،ــا ــيم -  الفـــرع ثانيـ ــا )١١ جـ ــرةA/C.6/67/SR.19(؛ ورومانيـ ــدة ٨٧ ، الفقـ ــة المتحـ ؛ والمملكـ
)A/CN.4/669١١ جيم - ، الفرع ثانيا.(  

  ).١١ جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(هولندا  )٩٩( 
؛ وانظـر أيـضا هولنـدا،    )١١ جـيم  - الفـرع ثانيـا  ، A/CN.4/669، و )١٠١، الفقـرة  A/C.6/67/SR.18(ألمانيا،   )١٠٠(

)A/CN.4/669١١ جيم - ، الفرع ثانيا.(  
؛ وجمهوريـــة كوريـــا، ) ١١ جـــيم - ، الفـــرع ثانيـــاA/CN.4/669(انظـــر أيـــضا اقتراحـــات المملكـــة المتحـــدة  )١٠١(

)A/CN.4/669،١١ جيم -  الفرع ثانيا(.  
  ).١٠٨، الفقرة A/C.6/67/SR.18(بيلاروس  )١٠٢(
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 له ما يبرره ويستحق الدعم، قد يثبت أنه من الـصعب في الممارسـة العمليـة تحديـد                   -ممتلكاتهم  
علاوة على ذلك، قد تكون هناك حـالات، يمكـن فيهـا معاقبـة              ’’ :؛ وأضافت أنه  ‘‘نوايا الدولة 

وفي هـذه   . لـة المعنيـة   أجنبي لارتكابه جرائم معينة بالطرد ومصادرة أصوله، بموجب قوانين الدو         
الحالة، لن يتـسنى تبريـر عـدم تطبيـق أحكـام قانونيـة بـشأن المـصادرة لمجـرد أن الـشخص يخـضع                
ــواطني           ــن م ــا م ــر حظ ــك بوضــع أكث ــن جــرّاء ذل ــث أن الأجــنبي ســيتمتع م ــضا للطــرد، حي أي

ويرى المقرر الخاص، أن تحديد نيـة الدولـة هنـا لـيس أصـعب ممـا عليـه الأمـر في                      . )١٠٣(‘‘الدولة
الات أخرى؛ ففي القانون، تحدد نية العمل أو التصرف دائما من دراسة الوقـائع ولـيس مـن                  ح

ــساني  ــدخل في فرضــية      . الاســتقراء النف ــا لا ت ــة، فإنه ــق بالملاحظــة الثاني ــا يتعل ــا فيم الطــرد ’’أم
 . لأنها تتعلق بحالة ينص عليها القانون‘‘لأغراض المصادرة

  
 للالتفاف على إجراءات التسليمرد حظر اللجوء إلى الط -  ١٣لمادة ا    

ينبغـي اسـتبعاد المـسائل المتعلقـة        ’’وتمسكت بعـض الـدول بموقفهـا الـسابق القائـل بأنـه                - ٤٣
 الـــتي تـــرى دولـــة أنـــه  ١٣ أو أن مـــشروع المـــادة )١٠٤(‘‘بالتـــسليم مـــن مـــشاريع المـــواد هـــذه 

 ـــ’’، ‘‘غــامض’’ ــه[ينبغــي حذفـ ــيم   ] ـ ــى العمــال المهــاجرين المق ــصر الحــالات عل ــصفة أو ق ين ب
، حيـث ارتـأت أن   )١٠٦(١٣ومن جهة أخرى، أيدت عدة دول مـشروع المـادة         . )١٠٥(‘‘قانونية

تمثـل تحـسينا بالمقارنـة مـع الـنص الـذي نـوقش أثنـاء الـدورة                  ’’ أو أنهـا     )١٠٧(‘‘مقنعـة ’’أحكامها  
والتعديل الذي اقترحت دولة إدخاله على مشروع المـادة هـذه، بإضـافة عبـارة               . )١٠٨(‘‘السابقة

ــا’’ عــديل يغــير طبيعــة مــشروع المــادة   ، ت)١٠٩(‘‘ب غــرض مــشروع مــن أغــراض الهجــرة  في غي
. الـــنص الحـــالي لمـــشروع المـــادةدامـــت هـــذه الـــصيغة ترمـــي إلى إدراج اســـتثناء لا يجيـــزه   مـــا

يتــبين مــن شــرح مــشروع المــادة هــذه، فــإن اللجنــة لم تــستند فحــسب إلى عناصــر مــن     وكمــا
 صاغت هذا الحكـم بطريقـة لا تـشكل عائقـا أمـام      الاجتهاد القضائي في هذا الموضوع، بل إنها    

  .الطرد وفقا للقانون
__________ 

  ).٣٣، الفقرة A/C.6/67/SR.19(الاتحاد الروسي  )١٠٣(
  ).٧٠المرجع نفسه، الفقرة (بولندا  )١٠٤(
  .)١٢ جيم -  الفرع ثانيا،A/CN.4/669و  A/C.6/67/SR.18 الجمهورية التشيكية، )١٠٥(
ــد  )١٠٦( ــرةA/C.6/67/SR.20(الهنـ ــال  ؛)١٨ ، الفقـ ــرة A/C.6/67/SR.19 (والبرتغـ ــدا   ؛ )٦٠ ، الفقـ ــضا كنـ ــر أيـ  وانظـ

)A/CN.4/669(؛ وشيلي )١٢ جيم - ، الفرع ثانياA/C.6/67/SR.19 ٧، الفقرة.(  
  .)١٨ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(الهند  )١٠٧(
    .)٦٠، الفقرة  A/C.6/67/SR.19 (البرتغال  )١٠٨(
  ).١٢ جيم - الفرع ثانيا، A/CN.4/669(كندا  )١٠٩(



A/CN.4/670 
 

14-27566 25/43 
 

  الإنسان للأجانب الخاضعين للطردالالتزام باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق -  ١٤المادة     

أن محتواهـا الـدقيق قـد    ’’ولم تعترض إحدى الدول على مشروع المادة، لكنـها ارتـأت      - ٤٤
ــه  ــانون  ’’رهــا  إذا صــيغت باعتبا‘‘يــصعب بيان ــسية مــن صــلب الق ــادئ رئي ــنفس . )١١٠(‘‘مب ول

وتكفـي الإشـارة   . )١١١(‘‘زائدة’’ من مشروع المادة ١الأسباب، ارتأت دولة أخرى أن الفقرة       
الـصيغة  ’’هنا، على غرار مـا يتـبين مـن الـشرح ومـا أوضـحته دولـة أيـدت مـشروع المـادة، أن                     

وفيمـا يتعلـق بـاقتراحي      . )١١٢(‘‘ضـوع تعكس بدقـة حالـة القـانون بـشأن هـذا المو           [...] الحالية  
فأحــدهما يقتــرح أن تــنص : التعــديل الــتي تقــدمت بهمــا دولتــان، فإنهمــا متناقــضين تناقــضا بينــا  

ســيما  احتــرام كافــة حقــوق الإنــسان الواجبــة للــشخص الخاضــع للطــرد، ولا’’ علــى ٢الفقــرة 
ب معاكــسة، ، في حــين أنــه لأســبا )١١٣(‘‘منــها تلــك المنــصوص عليهــا في مــشاريع المــواد هــذه  

ولا سـيما الحقـوق المنـصوص عليهـا في مـشاريع المـواد              ’’يوصي الاقتراح الآخـر بحـذف عبـارة         
ح وحسْبُ المقرر الخاص هنا أن يحيل إلى شـر        . )١١٤(‘‘١٤ من المادة    ٢هذه والواردة في الفقرة     

  .١١مشروع المادة 
  

 الالتزام بعدم التمييز -  ١٥المادة     

لها شـواغل   ’’، لكن ترى أن     ‘‘ على التمييز غير المشروع    هدف القضاء ’’وأيدت دولة     - ٤٥
ــذه الـــذي يخـــالف تـــشريع ـ      ــة بـــشأن مـــشروع المـــادة هـ ــها[هامـ المحلـــيين ] ــــها[وممارستــــ] ــ

اسـتخدام الطـرد    ’’في حين ارتأت دولة أخرى أن مشروع المادة يتـيح تفـادي             . )١١٥(‘‘القائمين
في مــشاريع ‘‘ ١٥بــإدراج المــادة ترحــب ’’ و ‘‘لأغــراض تتعلــق بكراهيــة الأجانــب أو التمييــز 

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على غرار كل الأحكام الأخرى المتعلقة بحقوق الإنـسان             . )١١٦(المواد
. الواجبة للأجنبي الخاضع للطـرد، لـيس ثمـة جديـد لا يوجـد فعـلا في القـانون الـدولي الوضـعي                      

__________ 
  .)٣ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(أستراليا  )١١٠(
  ).١٣ جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669، و ٢٦ ، الفقرةA/C.6/67/SR.18(هولندا  )١١١(
  .)٩٧ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(فرنسا  )١١٢(
  .)١٣ جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(السلفادور  )١١٣(
  ).المرجع نفسه(كندا  )١١٤(
  ).١٤ جيم - رع ثانياالمرجع نفسه، الف(المملكة المتحدة  )١١٥(
  .)٤٠ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(كوبا  )١١٦(
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هــذه لا يــأتي بجديــد،  بــشأن مــشروع المــادة )١١٧(واقتــراح التعــديل الوحيــد الــذي قدمتــه دولــة 
  .يحسن صياغته ولا
  

 ن الأشخاص المستضعفو-  ١٦المادة     

 بـشأن مـشروع المـادة    )١١٨(إن الملاحظات التي أبدتها بعض الـدول وجماعـة مـن الـدول         - ٤٦
أمــا فيمــا يتعلــق بالمــسائل اللغويــة الــتي أثارتهــا   . تجــد جوابــا لهــا في شــرح مــشروع تلــك المــادة  

  .ار الفريق اللغوي للجنة الصياغةفي إط، فإنه حلها يلتمس )١١٩(دولة
  

  الأجنبي الخاضع للطرد في الحياةالالتزام بحماية حق -  ١٧المادة     

رى، ، في حــين أن دولــة أخ ــ )١٢٠(‘‘زائــد’’وارتــأت إحــدى الــدول أن هــذا الحكــم       - ٤٧
لا تتفــق مــع تفــسير موســع لهــذه المــادة مــن شــأنه أن يــنص ’’تطلــب حذفــه، قالــت إنهــا  لم وإن

 على التزام غير مقيد بتوفير خدمات صـحية مجانيـة للمهـاجرين غـير القـانونيين أو قبـول                     أساسا
احتجاج المهاجرين غير القـانونيين مـن ذوي المـشاكل الـصحية الخطـيرة بحاجتـهم المـستمرة إلى                   

 ولا يمكننـا إلا أن    . )١٢١(‘‘المتعلقـة بـالهجرة   ] ـه[في انتهاك لقوانين ـ ] في البلد [العلاج الطبي للبقاء    
  . في شيء على وجاهة مشروع المادةنحيط علما بهذه الملاحظات التي لا تؤثر

  
حظـــر التعـــذيب أو غـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية         -  ١٨المـــادة     

 اللاإنسانية أو المهينة  أو

؛ لكـن ينقـصها الوضـوح، لأنـه     ١٨وأبدت دولة واحدة ملاحظة بشأن مشروع المادة    - ٤٨
ــف   ــرى كي ـــ[’’لا ن ــادة   ]سي ــشروع الم ــضي م ــسان    ١٨يف ــوق الإن ــاده أن حق ــتنتاج مف  إلى اس

  .)١٢٢(‘‘الأخرى غير المذكورة فيه لا تسري
  

__________ 
  .)١٤ جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(السلفادور  )١١٧(
ــرب  )١١٨( ــا  (المغـ ــرع ثانيـ ــسه، الفـ ــع نفـ ــيم - المرجـ ــاد الأوروبي )١٥ جـ ــرة A/C.6/67/SR.18(؛ والاتحـ  ٦٠، الفقـ

  .)١٤ات الخطية، الفقرة قوالتعلي
  ).١٥  جيم- ثانيا، الفرع A/CN.4/669(السلفادور  )١١٩(
  ).١٦ جيم - الفرع ثانيا، المرجع نفسه(النمسا  )١٢٠(
  .)المرجع نفسه(المملكة المتحدة  )١٢١(
  ).١٧ جيم - الفرع ثانيا، المرجع نفسه(النمسا  )١٢٢(
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 روط احتجاز الأجنبي الخاضع للطردش -  ١٩المادة     

يعكـس  ’’ الـذي اعتـبرت نـصه الحـالي     ١٩وأيدت دولة تأييـدا واضـحا مـشروع المـادة        - ٤٩
ووجــدت فيــه دولــة أخــرى جوابــا لــشواغل . )١٢٣(‘‘بدقــة حالــة القــانون بــشأن هــذا الموضــوع

ــدان  ــن بارتكــاب فعــل        ’’البل ــى أجــنبي أدي ــة إضــافية عل ــا كعقوب ــا الطــرد أحيان ــق فيه ــتي يطب ال
 إلى الحفـاظ علـى   )١٢٥(وترمي التعليقات العديدة الأخرى التي أبدتها دول شـتى     . )١٢٤(‘‘إجرامي

ة القـانون الـدولي أو لاتجاهاتـه        ممارسة وطنية معينة أو تفضيل تـشريعي معـين، دون اعتبـار لحال ـ            
 .الرئيسية في هذا المجال

وتــضمن معظمهــا أيــضا تفــضيلات  . كمــا اقترحــت تعــديلات مختلفــة لمــشروع المــادة    - ٥٠
 أكثر مما عكس مواقف تـستند إلى قواعـد القـانون الـدولي الوضـعي أو لاتجاهـات               )١٢٦(تشريعية

 ٢مـن الفقـرة     ) أ(لفقـرة الفرعيـة     فقد اقترحت دولـة أن يـضاف في نـص ا          . راسخة في الممارسة  
. ويقتــرح المقــرر الخــاص أن تــدرج هــذه الفكــرة في الــشرح. )١٢٧(‘‘في كــل الظــروف’’صــيغة 

ــة أن يــضاف في نهايــة الفقــرة الفرعيــة     نفــسها صــيغة ٢مــن الفقــرة ) ب(وتقتــرح نفــس الدول
. ‘‘من شخص مرخص له بممارسة تلك الـسلطة بمقتـضى القـانون، رهنـا بمراجعـة قـضائية                  أو’’

 ‘‘ المـرخص لـه بممارسـة تلـك الـسلطة        الـشخص ’’ ويرى المقرر الخـاص أن مـن نافلـة القـول أن           
يمكن أن يكون إلا بمقتضى القانون؛ غير أنه إذا تـبين أن هـذا التـدقيق لا غـنى عنـه، فإنـه لـن                        لا

. ٢مـن الفقــرة  ) ب( في نهايـة الفقـرة الفرعيـة    ‘‘بمقتـضى القـانون  ’’يعتـرض علـى إضـافة عبـارة     
 تبدو حشوا في هذا المقام، ما دامـت كـل    ‘‘رهنا بمراجعة قضائية  ’’ا عدا ذلك، فإن عبارة      وفيم

 يجـوز مبـدئيا أن      - سواء كانت جهة مختصة أو هيئة مخول لهـا تلـك الـصلاحية               - سلطة مختصة 
 .تخضع للمراجعة بطرق الطعن القضائية

__________ 
  .)٩٧ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(فرنسا  )١٢٣(
  .)٥٣ ، الفقرةالمرجع نفسه(الصين  )١٢٤(
، A/CN.4/669(؛ والنمـسا    )١٨ جـيم    -  الفرع ثانيـا   ،A/CN.4/669، و   ١٠٢، الفقرة   A/C.6/67/SR.18(ألمانيا   )١٢٥(

ــا  ــرع ثانيـ ــيم- الفـ ــو )١٨  جـ ــرة A/C.6/67/SR.20(؛ والكونغـ ــسلفادور )٤٦، الفقـ ، A/C.6/67/SR.19(؛ والـ
ــرة ــا A/CN.4/669(؛ وهولنــدا )٤٥ الفق ــيم- ، الفــرع ثاني ــرة ، ال A/C.6/67/SR.18 (وبــيرو ) ١٨  ج ؛ )٩١ فق

  ).١٨  جيم-  الفرع ثانياA/CN.4/669(وجمهورية كوريا 
؛ )المرجــع نفــسه(؛ والــسلفادور )المرجــع نفــسه(؛ وكنــدا )١٨ جــيم - ، الفــرع ثانيــاA/CN.4/669(بلجيكــا  )١٢٦(

  ).المرجع نفسه(وهولندا 
  ).المرجع نفسه(المملكة المتحدة  )١٢٧(
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فــالاقتراح الأول يتعلــق . )١٢٨(وقــدمت جماعــة مــن الــدول اقتراحــات تعــديل جوهريــة   - ٥١
احتجــاز الأجــنبي الخاضــع ’’: بعنــوان مــشروع المــادة الــذي تــرى أنــه ينبغــي أن يكــون كالتــالي 

مــا دام نطــاق تطبيــق مــشروع  و. ‘‘شــروط احتجــاز الأجــنبي الخاضــع للطــرد ’’ بــدل ‘‘للطــرد
عتمـاد   يتجاوز شروط الاحتجاز بدقيق العبارة، فإن المقـرر الخـاص لا يعتـرض علـى ا                ١٩ المادة

لا يجـوز الأمـر     ’’: أما الاقتراح الثاني فيتعلق بفقرة أولى جديـدة نـصها كالتـالي           . الاقتراح المقدم 
ــذه، ولا    ــزم للتحــضير للطــرد أو تنفي ــر     بالاحتجــاز إلا إذا ل ــن المحتمــل أن يف ســيما إذا كــان م

بالإمكـان  ولا يلجـأ إلى الطـرد إذا كـان          . الأجنبي أو يحاول التهرب من الطرد أو يحاول عرقلته        
ومـن شـأن هـذا التعـديل أن يفـضي إلى      . ‘‘تطبيق تدابير أقل جبرا تطبيقـا فعـالا في حالـة بعينـها     

 بإضـافة   ٢مـن الفقـرة     ) ب( وتعـديل الفقـرة الفرعيـة        ١من الفقـرة    ) ب(حذف الفقرة الفرعية    
 وهـذا الاقتـراح   . ‘‘أو من سلطة إداريـة يكـون قرارهـا خاضـعا لمراجعـة قـضائية فعليـة                ’’: عبارة

مهم في جوهره؛ غير أن تنفيذه العملي قد يثير صعوبات مهمة للدولة الطـاردة مـا دام سـيتعين                   
سـيما    ولا ،عليها أن تثبت في كل حالة احتجاز أنـه كـان ضـروريا للتحـضير للطـرد أو تنفيـذه                   

ويـرى  . ‘‘كان من المحتمل أن يفر الأجنبي أو يحاول التهرب من الطرد أو يحـاول عرقلتـه              ’’ إذا  
رر الخاص أن الأفضل بشأن هذا النقطة أن يترك للدولة أمر تقدير ما إذا كان ثمـة مـا يـدعو                  المق

يهـا أن تفـي   إلى وضع الأجـنبي الخاضـع للطـرد رهـن الاحتجـاز لهـذه الغايـة، دون أن يكـون عل                   
 .بالتزام بهذا الشأن

 مكــررا يكــون عنوانهــا  ١٩وتقتــرح نفــس الجماعــة مــن الــدول إدراج مــشروع مــادة     - ٥٢
، وتورد تفاصيل مجموعة مـن الحقـوق        )١٢٩(‘‘شروط احتجاز الأجنبي الخاضع للطرد    ’’: التاليك

ــا الأجــنبي الخاضــع للطــرد      ــع به ــتعين أن يتمت ــتي ي ــوق    . ال ــذه الحق ــت ه ــا إذا كان ولا يُعــرف م
مستوحاة من الممارسـة الأوروبيـة؛ ومـن المؤكـد أنهـا لم تكـرس في القـانون الوضـعي، وممارسـة           

 متفرقة ومتنافرة بدرجة يصعب معهـا اسـتخلاص اتجـاه يمكـن أن يـستند إليـه                الدول بهذا الشأن  
القاعـدة الـتي تقـضي      : ولا يعـرف مـن أيـن ستـستمد        . التطوير التدريجي للقانون في هذه المسألة     

نظيفـة وأن يتـاح لكـل محتجـز حيـز      ’’ الأجانب الخاضعين للطرد     ‘‘أماكن احتجاز ’’بأن تكون   
والاتـصال بمنظمـات غـير      ] و[أدويـة   ’’ل بـصفة خاصـة علـى        ؛ وحق المحتجز في الحـصو     ‘‘كاف

ــة ــيم’’؛ وحــق الأطفــال  ‘‘حكومي ــة    ’’  و‘‘في التعل ــشطة الترفيهي الحــق في اللعــب وممارســة الأن
الاحتـضان في مؤسـسات لهـا    ’’؛ أو حق الأطفال المفصولين عن آبـائهم في  ‘‘المناسبة لأعمارهم 

  .‘‘عمارهمموظفون وتجهيزات مناسبة لاحتياجات أشخاص في أ
__________ 

  .)١٨ والتعليقات الخطية، الفقرة ٦١فقرة ال، A/C.6/67/SR.18(الاتحاد الأوروبي  )١٢٨(
  ).٦٢ ، الفقرةA/C.6/67/SR.18(الاتحاد الأوروبي  )١٢٩(
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  باحترام الحق في الحياة الأسريةالالتزام -  ٢٠المادة     

 ينــدرج في إطــار التــدوين أو في إطــار ٢٠ومــسألة معرفــة مــا إذا كــان مــشروع المــادة   - ٥٣
.  مــسألة يــرد جــواب واضــح عليهــا في شــرح مــشروع المــادة   )١٣٠(التطــوير التــدريجي للقــانون 

حــتى ’’ها دولــة بغــرض تعــديل مــشروع المــادة وينــسحب هــذا القــول علــى التوصــية الــتي قدمتــ
وتعــزى . )١٣١(‘‘تعكــس علــى أحــسن وجــه الحقــوق والالتزامــات الــواردة في الــصكوك العالميــة

 لها إلى اعتبارات وطنيـة      )١٣٣( على مشروع هذه المادة أو رفض دولة أخرى        )١٣٢(تحفظات دولة 
. الممارســـةولا تـــستند إلى حجـــج مـــستمدة مـــن القـــانون الوضـــعي أو اتجاهـــات راســـخة في   

وعلـى  ’’وينسحب هذا القول على التعديل الذي اقترحته دولـة بغـرض الاستعاضـة عـن عبـارة            
عنــدما ’’  بالعبــارة التاليــة ‘‘أســاس التــوازن العــادل بــين مــصالح الدولــة ومــصالح الأجــنبي المعــني

 أو  يشكل ذلك إجراء تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الـوطني والـسلامة العامـة               
الرفاه الاقتصادي للبلد، أو منع الفوضى والجريمة، أو حمايـة الـصحة العامـة والآداب، أو حمايـة                  

 ٢٠وأخـيرا، اقتُـرح توخيـا للاتـساق، تقـديم مـشروع المـادة           . )١٣٤(“حقوق الآخرين وحرياتهم  
ويـرى المقـرر الخـاص أن كـلا مـن مـشروعي المـادتين يمكـن أن يُقـدَّم                    . ١٩على مشروع المادة    

  .ون أن يتأثر اتساق مشروع المادةالآخر أو يؤخر عليه دعلى 
  

 المغادرة إلى دولة المقصد -  ٢١المادة     

أمـا دول أخـرى،   . )١٣٥( بتأييـد واضـح لـدى بعـض الـدول          ٢١وحظي مـشروع المـادة        - ٥٤
وإن كانت توافق عليه، فإنها أعربت في نقاط مختلفة عن آراء أو تفضيلات لم تفـض مـع ذلـك                     

 حـتى ولـو     - رفـضا واضـحا      )١٣٧(ومن جهـة أخـرى، رفـضت دولـة        . )١٣٦(ديلاتإلى اقتراح تع  
شـواغل  ’’ مشروع هـذه المـادة الـتي رأت أن لهـا بـشأنه               -على سبيل التطوير التدريجي للقانون      

__________ 
  .)٤٧ الفقرة، A/C.6/67/ SR.18) (باسم بلدان الشمال الأوروبي(الدانمرك  )١٣٠(
  ).١٩ جيم - الفرع ثانيا، A/CN.4/669(أستراليا  )١٣١(
  ).المرجع نفسه(كندا  )١٣٢(
  .)١٠٩ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(ماليزيا  )١٣٣(
  ).١٩ جيم - ثانيا، الفرع A/CN.4/669(السلفادور  )١٣٤(
ــي   )١٣٥( ــاد الروسـ ــرة A/C.6/67/SR.19(الاتحـ ــا )٣٤، الفقـ ــرة A/C.6/67/SR.20(؛ وهنغاريـ ــال )٥١، الفقـ ؛ والبرتغـ

) A/C.6/67/SR.19  (أستراليا : ؛ وانظر أيضا)٦٠ ، الفقرةA/C.6/67/ SR.20  تي تفـضل مـع ذلـك    ال ـ) ٣، الفقـرة
  .‘‘توجيه القوانين والسياسات الوطنية’’ألا يعمل هذا الحكم إلا على 

  .)٩٢ ، الفقرة A/C.6/67/SR.18 (بيرو و؛ )٢٥ ، الفقرةA/C.6/67/SR.22(اليونان  )١٣٦(
  ).٢٠  جيم- الفرع ثانيا، A/CN.4/669(المملكة المتحدة  )١٣٧(
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ــة ــة   ‘‘جوهري ــسياسات الوطني ــق بال ــباب تتعل ــاذ  ’’وترغــب في أن تحــتفظ  . ، لأس ــة في إنف بمرون
وقـد  . )١٣٨(‘‘أولئـك الأفـراد بـصفة قانونيـة إلى البلـد     الإبعاد بقيود تفرضها ضـمانا لعـدم عـودة          

لا يـستند إلى أسـاس واضـح في القـانون           ’’وكون مشروع هـذه المـادة       . لرغبةأحيط علما بهذه ا   
 لا يعني بتاتا أنه يفتقر إلى كل أساس في هـذا النظـام القـانوني، كمـا أثبتتـه                    )١٣٩(‘‘الدولي القائم 

وأخــيرا، فــإن التعــديل الرامــي إلى تنقــيح . لمــادةلجنــة القــانون الــدولي في شــرح مــشروع تلــك ا 
، )١٤١(‘‘تشجيع المغـادرة الطوعيـة تـشجيعا واضـحا    ’’ أو  )١٤٠(‘‘تفضيل’’مشروع المادة بغرض    

 أن يجعـل مـشاريع المـواد تقـوم          ، بـل إنـه يميـل إلى       ١يبدو أنه لا يغفل فحـسب مـضمون الفقـرة           
تبعـا لـسياستها    ا في هـذا المجـال       يعـود أمـر القيـام بـه للـدول، الـتي تتـصرف كـل واحـدة منـه                    بما

 .وقانونها الداخلي
  

 دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد  -  ٢٢المادة     

ولقـد  . ‘‘مفيـدا ومـبررا قانونـا      ’’٢٢ مـشروع المـادة      )١٤٢(اعتبرت مجموعـة مـن الـدول        - ٥٥
ثـار بـشأنه أي ملاحظـة    تُأن كان فعلا موضوع تعليقات شتى لعدد مـن الـدول الأخـرى، دون        

وهكـذا اقتـرح أن تكـون أحكـام         .  أو ملاحظات من شأنها أن تضع موضـعه التـساؤل          جوهرية
ــادة   ــذه المـ ــعة[’’مـــشروع هـ ــواد   ] خاضـ ــواردة في مـــشاريع المـ ــراحة للـــشروط الـ  ٢٣ و ٦صـ

وهو اقتراح زائد مـا دامـت مـشاريع المـواد، كمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك في                     : )١٤٣(‘‘٢٤ و
 ٢٢ يقرأ ويفسر برمتـه؛ وانتقـد مـشروع المـادة            معرض الرد على ملاحظة مشابهة، تشكل كلا      

لا يــشير إلى الآثــار الماليــة المترتبــة علــى النقــل أو يحــدد الطــرف الــذي    ’’بــصفة خاصــة لكونــه  
، وتناسى هذا الانتقاد وجود ممارسات وطنية في هـذا المجـال وأنـه      )١٤٤(‘‘سيتحمل تكلفة الطرد  

ي هذا النـوع مـن المـسائل الـتي يعـود أمرهـا        أيا كان الأمر فإن مشاريع المواد لا يمكنها أن تسو         
حيثمـا كـان ذلـك    ’’ عبـارة  ١إلى فرادى الدول؛ واقترح من جهة أخرى أن تحـذف في الفقـرة       

أن ’’، عندما يتعلق الأمر بدولة مقصد الأجـنبي الخاضـع للطـرد، بحجـة أن طلبـه يجـب                    ‘‘مناسباً

__________ 
  .المرجع نفسه )١٣٨(
  .المرجع نفسه )١٣٩(
  ).المرجع نفسه(هولندا  )١٤٠(
  ).٢١ والتعليقات الخطية، الفقرة ٦٣الفقرة ، A/C.6/67/SR.18(الاتحاد الأوروبي  )١٤١(
  .)٤٦ الفقرة ،A/C.6/67/ SR.18) (باسم بلدان الشمال الأوروبي(الدانمرك  )١٤٢(
  .)٨٠ الفقرة ،A/C.6/67/ SR.19(جنوب أفريقيا  )١٤٣(
  .)٩٣ قرة، الف A/C.6/67/SR.18 (بيرو  )١٤٤(
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 بــأن عمليــة الطــرد قــد تــشل  تثبــتوهــذا مــا يعــني تجاهــل الممارســة الــتي  : )١٤٥(‘‘يراعــى دائمــا
تعين في كل ظرف تغليب اختيار أو طلب ذلك الأجنبي؛ وأعرب أيـضا عـن تأييـد اشـتراط            إذا

. ئقـا يحـول دون الطـرد      وهـذا الـشرط يـشكل في بعـض الحـالات عا           : )١٤٦(موافقة دولـة المقـصد    
 )١٤٧(ل أن هـذه الأخـيرة لا تـنص علـى التـزام بالاسـتقبا              ٢اقتراح أن يدرج في شرح الفقرة        أما

فهو اقتراح روعي بالفعل، إذ أعرب عن هذا الرأي داخل لجنة القـانون الـدولي لـدى النظـر في                    
وأخيرا فإن التعديل الذي اقترحته جماعة مـن الـدول والـذي            . )١٤٨(مشاريع المواد في قراءة أولى    

 ‘‘يطـرد ’’ بعـد عبـارة   ‘‘أو يـسمح بالـدخول مجـددا   ’’ عبـارة    ١يرمي إلى أن تـضاف في الفقـرة         
ــ ، فــلا يبــدو أنــه اقتــراح صــائب مــا دام الالتــزام   )١٤٩(‘‘الأجــنبي الخاضــع للطــرد ’’ل عبــارة وقب

 مــن ٤بالــسماح بالــدخول، وبالتــالي الــسماح بالــدخول مجــددا أيــضا، وارد في أحكــام الفقــرة  
لا يجـوز  ’’ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية والـتي تـنص علـى أنـه        ١٢المادة  

 مــن مــشروع ١كر شــرح الفقــرة ويــذ. ‘‘سفا، مــن حــق الــدخول إلى بلــده حرمــان أحــد، تعــ
  .)١٥٠(‘‘ملزمة باستقباله بموجب القانون الدولي’’ بأن دولة الجنسية ٢٢ المادة

  
 حياته أو حريته فيها معرضة للخطرالالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون  -  ٢٣المادة     

روع هذه المادة آراء متناقضة لا يـبرز منـها          أعربت الدول التي أبدت تعليقات على مش        - ٥٦
فقد حثت دولة على التـزام الحيطـة في توسـيع نطـاق الالتـزام بعـدم الإعـادة القـسرية                     . أي رأي 

 في حين انتقدت دولة أخرى التعريـف الموسـع للـدول الـتي لا تطبـق                 ؛)١٥١(للأجانب المطرودين 
وارتـأت دول أخـرى     . )١٥٢(‘‘الطـرد يقيد بشكل غير لازم حـق الدولـة في          ’’عقوبة الإعدام مما    

 حــسب ٢، وتلــك المنــصوص عليهــا في الفقــرة )١٥٣(١أن القاعــدة المنــصوص عليهــا في الفقــرة 
ــة أخــرى  ــة أخــرى إلى القــول إن هــذه     )١٥٤(دول ــدولي؛ وذهبــت دول ، لا يكرســهما القــانون ال

__________ 
  .)٨٠ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(جنوب أفريقيا  )١٤٥(
  .)٤٠ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(انظر أيضا كوبا و؛ )٨٠80  الفقرةالمرجع نفسه،(جنوب أفريقيا  )١٤٦(
  ).٢١  جيم- الفرع ثانيا، A/CN.4/669(النمسا  )١٤٧(
)١٤٨( A/67/10٤٥ ، الفقرة.  
  .)٦٤ ، الفقرةA/C.6/67/SR.18(الاتحاد الأوروبي  )١٤٩(
)١٥٠( A/67/10٤٦ ، الفقرة.  
  .)٢٢ جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669 و ٢، الفقرة A/C.6/67/SR.20(أستراليا  )١٥١(
  .)١٢١ ، الفقرةA/C.6/67/SR.18(جمهورية كوريا،  )١٥٢(
  .)٢٢  جيم- الفرع ثانيا، A/CN.4/669(كندا  )١٥٣(
  .)١٠٤ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(سنغافورة  )١٥٤(
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؛ واقترحـــت جماعـــة مـــن الـــدول  )١٥٥(القاعـــدة تنـــدرج في إطـــار التطـــوير التـــدريجي للقـــانون 
ليست كافية للحفـاظ علـى      ’’في حين، ارتأت دولة أن صيغة مشروع هذه المادة          . )١٥٦(احذفه

ــة        ــدات المقدم ــزم بالتأكي ــد لا تلت ــة ق ــة المعني ــرا لأن الدول ــشخص المطــرود، نظ ــاة ال ، وأن ‘‘حي
مــشروع المــادة ينبغــي أن يهــدف إلى إقــرار التــزام دولي ومــسؤولية عــن عــدم الوفــاء بــذلك     ’’

، واكتفـت بـاقتراح   ٢٣ترض جماعة من الدول أيضا على مشروع المـادة  ولم تع . )١٥٧(‘‘الالتزام
لتجنب الانطباع بأن الطرد إلى البلدان التي تطبق عقوبة الإعـدام محظـور             ’’ منه   ٢تدقيق الفقرة   

 مـن   ١، ومع ذلك أوصت دولة عضو في تلـك الجماعـة بالمواءمـة بـين الفقـرة                  )١٥٨(‘‘بوجه عام 
في ويقتـرح المقـرر الخـاص أن تنظـر لجنـة الـصياغة       . )١٥٩(٦ ومـشروع المـادة     ٢٣مشروع المادة   

 .مواءمة صيغة مشروعي المادتين

مـا لم توجـد    ...’’:  الجملة التاليـة ١ويوصي اقتراح تعديل بأن تضاف في نهاية الفقرة      - ٥٧
أسباب معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه، أو لاعتبـاره خطـراً علـى مجتمـع                   

ومـن شـأن    . )١٦٠(‘‘د، بسبب صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جريمة بالغـة الخطـورة           ذلك البل 
 والـتي لا تتـضمن أي حظـر عـام للطـرد      ١هذا التعديل أن يبطل الحماية المخولة بموجب الفقرة  

حتى في الحالات الوارد تعدادها، لأن الدولة يمكنـها دائمـا أن تطـرد حـتى في هـذه الحالـة، نحـو                        
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . ها الأجنبي المطرود أي خطـر للأسـباب الـوارد ذكرهـا           دولة لا يواجه في   

 نوقــشت بإســهاب ٢٣فــإن أغلبيــة الــشواغل الــتي أعربــت عنــها الــدول بــشأن مــشروع المــادة   
 .لأجوبة المتعلقة بها في الشرحداخل لجنة القانون الدولي وترد ا

  
عرض فيهـا للتعـذيب أو لغـيره مـن          الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة قد يت        -  ٢٤المادة      

 ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

ــة صــيغة  )١٦١(٢٤أيــدت بعــض الــدول تأييــدا واضــحا مــشروع المــادة     - ٥٨ ، واعتبرتهــا دول
، في حــين اقترحــت دولــة أخــرى أن تتــوخى إمكانيــة )١٦٢(محــسنة بالمقارنــة مــع الــصيغة الــسابقة

__________ 
  ).٥٤المرجع نفسه، الفقرة (الصين  )١٥٥(
  .)٥٠ الفقرة ،A/C.6/67/SR.18) (باسم بلدان الشمال الأوروبي(الدانمرك  )١٥٦(
  .)٩٤ ، الفقرة A/C.6/67/ SR.18 (بيرو  )١٥٧(
  .)٢٤ والتعليقات الخطية، الفقرة ٦٥ ، الفقرةالمرجع نفسه(الاتحاد الأوروبي  )١٥٨(
  .)١٠١  الفقرة،A/C.6/67/SR.19(فرنسا  )١٥٩(
  ).٢٢  جيم-  الفرع ثانيا،A/CN.4/669(جمهورية كوريا  )١٦٠(
،  A/C.6/67/SR.19 (؛ والبرتغـال    )٩٥ ، الفقـرة     المرجع نفـسه   (؛ وبيرو     )١١٥، الفقرة   A/C.6/60/SR.18 (إسبانيا   )١٦١(

    .)٦٠ الفقرة 
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ومــن . )١٦٣(قهــا لتــشمل الأشــخاص أو المجموعــات العاملــة لحــسابها الخــاص توســيع نطــاق تطبي
جهة أخـرى، اعترضـت دولـة أخـرى علـى تمديـد نطـاق الالتـزام بعـدم الإعـادة القـسرية ليـشل               

، لأن ذلـك، في نظرهـا،       ‘‘مهينـة ’’الحالات التي لا تنطوي على خطر حقيقـي لحـدوث معاملـة             
 أسـباب هـذا     ٢٤ ويفـسر شـرح مـشروع المـادة          .)١٦٤(تفسير مفرط في الاتساع لـذلك الالتـزام       

وأخيرا، أشارت دولة إلى وجود فرق بين صيغة هذا الحكـم وصـيغة       . التوسيع وأساسه القانوني  
أسـباب قويـة   ’’، وجـود  ٦ مـن حيـث كونـه يفتـرض، خلافـا لمـشروع المـادة        ٦مـشروع المـادة   

ويقتــرح المقــرر . )١٦٥(، وتتــساءل عمــا إذا كــان ثمــة ســبب لهــذا الفــرق في الــصياغة  ‘‘للاعتقــاد
في مواءمــة ، أن تنظــر لجنــة الــصياغة ٢٣الخــاص، علــى غــرار مــا اقترحــه بــشأن مــشروع المــادة 

  .صيغة مشروعي المادتين
  

 لإجرائية للأجانب الخاضعين للطردالحقوق ا -  ٢٦لمادة ا    

 ٢٦وفي حـــين انتقـــدت عـــدة دول في تعليقاتهـــا كـــون أحكـــام مـــن مـــشروع المـــادة     - ٥٩
قــانون الــدولي أو أن أحكامــا أخــرى تنــدرج في إطــار التطــوير التــدريجي للقــانون يكرســها ال لم

يلاحـظ أن معظـم الملاحظــات واقتراحـات التعـديل المتعلقــة     أن الـدولي، فـإن المـرء لا يــسعه إلا    
ــها نــصوص تتعلــق بالقــانون       ــة المنــصوص عليهــا في مــشروع هــذه المــادة كل ــالحقوق الإجرائي ب

عة من الـدول تعـديلا يرمـي إلى تـدقيق حـق تلقـي إشـعار ويـشير                   وهكذا اقترحت جما  . المنشود
معلومـات عـن سـبل الانتـصاف القانونيـة      ’’ ويضيف إليه الحق في تلقـي   ‘‘الإشعار الخطي ’’إلى  

ــة     . )١٦٦(‘‘المتاحــة ــرة الفرعي ــة الفق ــضاف في نهاي ــة أن ي ــرة  ) د(وطلبــت دول ــن الفق ــارة ١م  عب
ر يمنــع طــرد الأجــنبي في انتظــار نتيجــة     فيهــا خيــار طلــب تــدبير تحفظــي في شــكل أم ــ      بمــا’’

ولم تــبين أي دولــة مــن هــذه الــدول أســاس انتقادهــا أو اقتــراح تعديلــها في . )١٦٧(‘‘الإجــراءات
وطلبت دولة أخرى أن ينص في الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضـعين للطـرد             . القانون الدولي 

 مــن الحقــوق الــتي يتمتــع بهــا هــي الحــد الأدنى’’ مــن هــذه المــادة علــى أنهــا ١الــواردة في الفقــرة 
 ولعل صـيغة مـن هـذا القبيـل تفتقـر إلى أسـاس قـانوني؛ ومـن جهـة أخـرى، فـإن                         .)١٦٨(‘‘أجنبي

__________ 
    .)٦٠ ، الفقرة A/C.6/67/SR.19 (البرتغال  )١٦٢(
   ..)١١٥، الفقرة  A/C.6/67/SR.18 (إسبانيا  )١٦٣(

  ).٢٣ جيم- ، الفرع ثانياA/CN.4/669(كندا  )١٦٤(
  .)المرجع نفسه(النمسا  )١٦٥(
  .)٢٩-٢٥ اتقات الخطية، الفقريوالتعل، ٦٦ ، الفقرةA/C.6/67/SR.18(الاتحاد الأوروبي   )١٦٦(
  ).٢٤ جيم - الفرع ثانيا، A/CN.4/669(هولندا   )١٦٧(
  .)٩ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(شيلي  )١٦٨(



A/CN.4/670
 

34/43 14-27566 
 

 مـن مـشروع   ٢كون هذه الحقوق لا تخل بـالحقوق الأخـرى المماثلـة قـد نـص عليـه في الفقـرة                  
ة وفي حــين لا يفــوت الــدول أن تــذكر بــأن الــسماح بــدخول الأجانــب يخــضع للــسياد  . المــادة

الحصرية للدولة وأنه لا ينبغي أن يكـون النظـام القـانوني لطـرد الأجانـب عقبـة أمـام المهـاجرين                    
 يوجدون بصفة غير قانونية في إقليم الدولة، فإن من المثير للانتبـاه أن بعـض الـدول تـرى                    نالذي
 -ر  من غير المقبول ألا يتمتع أجنبي موجود بـصورة غـير قانونيـة في دولـة لمـدة سـتة أشـه                     ’’أنه  

يجـب  ’’ومع اتفاقنا علـى أنـه   . )١٦٩(‘‘ بأي حقوق إجرائية -وهي فترة حُددت بصورة تعسفية      
علــى الدولــة الطــاردة أن تحتــرم بعــض الحقــوق الإجرائيــة الــدنيا بــصرف النظــر عــن وضــع           

، فإنـه مـن المهـم الإشـارة إلى أنـه في اعتقـاد لجنـة القـانون الـدولي، لا يكـون الأجـنبي                          ‘‘الأجنبي
ة غــير قانونيــة في إقلــيم دولــة لمــدة تقــل عــن ســتة أشــهر مــشمولا بأحكــام نظــام  الموجــود بــصف

 .الطرد، بل يكون مشمولا بأحكام نظام السماح بالدخول أو عدم السماح بالدخول

ــر         - ٦٠ ــة أكث ــدول تفــضيلات وطني ــدتها ال ــتي أب وتعكــس بعــض التعليقــات والملاحظــات ال
وهذا ما عليه أمر طلب حـذف       : ا في الممارسة  تعكس القانون الدولي الوضعي أو حتى اتجاه       مما

تــوفير متــرجم شــفوي مجانــا ســتكون لــه آثــار ’’ بــدعوى أن ١مــن الفقــرة ) و(الفقــرة الفرعيــة 
؛ والاقتراح الداعي إلى النص على أنه يجب في جميـع الحـالات      )١٧٠(‘‘واسعة النطاق في الميزانية     

 جميـع الأحـوال، لكـن لـيس لـه أي            السماح للشخص بالتمثيل القانوني أمام سلطة مختـصة في        ’’
 بشأن الحقـوق القنـصلية للأجـنبي       )١٧٢(والتعليقات التي أبدتها بعض الدول    . )١٧١(‘‘حق في ذلك  

الشواغل التي أعرب عنها في هذا الموضوع قـد روعيـت في            أن  الخاضع للطرد ليست مقنعة، إذ      
 عـن تفـضيلها    أعربـت )١٧٣(، علـى غـرار مـا أقرتـه دولـة     ٢٦ من مـشروع المـادة   ٣شرح الفقرة  

 .إدراجها في نص مشروع المادة نفسها

الإجرائيـة المتعلقـة    ’’ بين الحقـوق     ٢٦واقترحت دولة التمييز الهيكلي في مشروع المادة          - ٦١
والاقتـراح مغـر علـى المـستوى        : )١٧٤(‘‘بالمرحلة الإدارية للطرد وتلك المتعلقة بالمرحلة القـضائية       

ئية لا يمكـن في الواقـع تمييزهمـا دائمـا تمييـزا واضـحا،               الشكلي، لكن المـرحلتين الإداريـة والقـضا       
__________ 

؛ )٢٤  جـيم - ، الفـرع ثانيـا  A/CN.4/669(كنـدا  : ؛ انظر أيـضا بـنفس المعـنى      )٩٩المرجع نفسه، الفقرة    (فرنسا    )١٦٩(
  .)٢٤ جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(النمسا : ؛ وانظر أيضا)٧٦، الفقرة  A/C.6/67/SR.18 (وسويسرا 

  .)المرجع نفسه(النمسا   )١٧٠(
  ).المرجع نفسه(لكة المتحدة المم  )١٧١(
  .)٩٦ ، الفقرة A/C.6/67/SR.18 (؛ بيرو )٤١ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(؛ وكوبا )المرجع نفسه(النمسا  )١٧٢(
  .)٨٢ ، الفقرة A/C.6/67/SR.18 (النمسا   )١٧٣(
  .)٩٩ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(فرنسا   )١٧٤(
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أن عملا من الأعمال الـتي تنـدرج في المرحلـة الإداريـة يمكـن أن يفـضي إلى إجـراء قـضائي،                        إذ
ســيما  يمارســها الأجــنبي بخــصوص الجــوهر، لا أن دون إخــلال بوســائل الانتــصاف الــتي يمكــن  

مـن  ) ج(الفقـرة الفرعيـة     درج في شـرح     واقترحت دولة أخـرى أن ي ـ     . يتعلق بسبب الطرد   فيما
 مــن مــشروع المــادة المخــصص لحــق الأجــنبي في اســتماع ســلطة مختــصة إلى أقوالــة أن ١الفقــرة 

إمكانية تقـديم حججـه في إطـار إجـراء خطـي أو شـفوي سـابق أو لاحـق                    ’’المقصود بهذا الحق    
 الشرح في المكـان     ولا يعترض المقرر الخاص على إدخال هذا التوضيح في        . )١٧٥(‘‘لاتخاذ القرار 

أن الإخطـار بقـرار   ) أ (١كمـا أن ثمـة مـا يـدعو إلى التوضـيح في شـرح الفقـرة الفرعيـة                 . المحدد
 بـشأن   )١٧٦(الطرد لا بد وأن يكون خطيا، للاستجابة للشواغل التي أعربت عنها بعـض الـدول              

  .هذه النقطة
  

 لأثر الواقف للطعن في قرار الطردا -  ٢٧المادة     

ــا أحكــام مــشروع المــادة   رفــضت بعــض ا  - ٦٢ . )١٧٧( وطالبــت بحذفــه٢٧لــدول رفــضا بات
يـؤدي إلى تقييـد سـيادة الدولـة بـصورة لا مـبرر              ’’وتعددت أسباب هـذا الـرفض، إذ ذكـر أنـه            

؛ وأعلنـت جماعـة مـن       )١٧٩(؛ ويحتمل أن يترتب عليه شل لكل إمكانيـة طـرد للأجـنبي            )١٧٨(‘‘لها
يمكن أن ينظـر    ’’نوني لتلك الجماعة وأن إقراره      الدول أن الأثر الواقف لا ينص عليه النظام القا        

غــير ’’؛ وارتــأت دولــة أنــه )١٨٠(‘‘إليــه علــى أنــه حــافز علــى إســاءة اســتعمال إجــراءات الطعــن 
مقبول أيضا لأنه يـشكل تطـويراً تـدريجياً دون تـوافر الحـد الأدنى مـن الأسـس اللازمـة لاعتبـار                       

.  مواقفها أكثر دقـة    خرى أيضا، لكن  ولم تؤيده دول أ   . )١٨١(‘‘ممارسة الدول موحدة أو متسقة    
لا يمكـن تطبيقـه   ’’ وأنه  ‘‘لا يمكن أن يكون تلقائيا    ’’وهكذا ذهب بعضها إلى أن الأثر الواقف        

ــالأمن         ــق بـ ــباب تتعلـ ــرد بأسـ ــر الطـ ــد تبريـ ــة عنـ ــة، خاصـ ــساسة للغايـ ــالات الحـ في بعـــض الحـ
__________ 

  .)٢٤  جيم- الفرع ثانيا، A/CN.4/669( بلجيكا )١٧٥(
المرجـع  (لأوروبي  الاتحـاد ا   ؛ و   )١١٤المرجع نفسه، الفقـرة      (؛ وإسبانيا   )٨٢ ، الفقرة  A/C.6/67/SR.18 (النمسا    )١٧٦(

  ).٢٩-٢٥ ، والتعليقات الخطية، الفقرات٦٦نفسه، الفقرة 
ــدا   )١٧٧( ــا A/CN.4/669(هولن ــرع ثاني ــا،  )٢٥ جــيم - ، الف ــة كوري ــسه (؛ وجمهوري ــرا  ؛)المرجــع نف ــة إي ن جمهوري

، والتعليقــات ٦٧، الفقــرة A/C.6/67/SR.18(؛ والاتحــاد الأوروبي )١١، الفقــرة A/C.6/67/SR.20(الإســلامية 
  ).٣٢-٣٠الخطية، الفقرات 

  ).٢٥ جيم - الفرع ثانيا ،A/CN.4/669(جمهورية كوريا،   )١٧٨(
  ).المرجع نفسه(هولندا  )١٧٩(
ــرة A/C.6/67/SR.18(الاتحــاد الأوروبي  )١٨٠( ــرات  ، ٦٧، الفق ــة، الفق ــنفس  )٣٢-٣٠والتعليقــات الخطي ، وانظــر ب

  ).٢٥ جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(هولندا : المعنى
  .)١١ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(جمهورية إيران الإسلامية   )١٨١(
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د قـرارات  توسـيع نطـاق شـرط الأثـر الواقـف ليـشمل كافـة الطعـون ض ـ         ’’؛ وأن   )١٨٢(‘‘القومي
تعقــد المــسألة والفــروق بــين اللــوائح والممارســات المتبعــة في   ’’؛ وأن )١٨٣(‘‘الطــرد أمــر مفــرط 
تــثير شــكوكا بــشأن مــا إذا كــان هنــاك أســاس قــانوني كــاف للإبقــاء علــى   ‘‘ البلــدان المختلفــة

ي ينبغ ـ] أنـه [ الممارسـة القانونيـة المحليـة بـشأن هـذه المـسألة تتبـاين و          ’’؛ وأن   )١٨٤(مشروع المادة 
؛ علــى أن تــتم دراســة ممارســة الــدول  ‘‘بنــاء علــى ذلــك تــوخي الحــذر في تنــاول هــذه المــسألة  

ومجمـل القـول إن   . )١٨٥(‘‘دراسة دقيقـة وإجـراء تقيـيم عـام للطـابع القـانوني للمعيـار المقتـرح              ’’
 .)١٨٦(الحجة المشتركة تتمثل في أن الممارسة في هذا الميدان غير كافية

افــضة لمــشروع المــادة وبعــض التحفظــات الــتي أثارتهــا، تكفــي  ونظــرا لهــذه المواقــف الر  - ٦٣
الإشــارة إلى أن لجنــة القــانون الــدولي في شــرحها لم تخــف أن الأحكــام المتعلقــة بــالأثر الواقــف  
لطعن الأجنبي الخاضع للطرد الموجـود بـصفة قانونيـة في إقلـيم الدولـة الطـاردة تنـدرج في إطـار           

 .)١٨٧(الالتطوير التدريجي للقانون في هذا المج

، أنــه يــتعين ٢٧وتــرى الــدول الأخــرى الــتي أعربــت عــن رأيهــا بــشأن مــشروع المــادة   - ٦٤
مــثلا في إطــار احتــرام مبــدأ عــدم : الــنص علــى الاســتثناءات الــتي تــرد علــى مبــدأ الأثــر الواقــف

 أو عنــدما يكــون الطعــن مقــدما مــن أجانــب يعقــل أن تكــون حيــاتهم أو )١٨٨(الإعــادة القــسرية
؛ وفي حالــة تهديــد النظــام )١٨٩(أو أن يتعرضــوا لــسوء المعاملــة في دولــة المقــصدحريتــهم مهــددة 

] ـــه[تعديلـــ’’ومجمــل القــول إنــه ارتئــي أن مــشروع المــادة يــتعين . )١٩٠(العــام أو لأســباب أمنيــة
بحيــث يــشمل اســتثناءات معينــة بــشرط أن تحتــرم هــذه الاســتثناءات حــق كــل شــخص في           

 .)١٩١(‘‘الانتصاف الفعال

__________ 
  .)١٠٠ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(فرنسا  )١٨٢(
  ).٢٥ جيم - الفرع ثانيا، A/CN.4/669(المملكة المتحدة   )١٨٣(
    .  )١١٣ ، الفقرةA/C.6/67/SR.18 (إسبانيا   )١٨٤(
  .)٧١ الفقرة، A/C.6/67/SR.19(بولندا  )١٨٥(
  .)١٨ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(الهند  )١٨٦(
)١٨٧( A/67/10٤٥ ، الفقرة.  
  .)٧٧ الفقرةالمرجع نفسه،  (ويسرا س؛ و)٨٣ ، الفقرة A/C.6/67/SR.18 (النمسا  )١٨٨(
  ).المرجع نفسه(سويسرا  )١٨٩(
  .)٢٥ جيم - ، الفرع ثانياA/CN.4/669(النمسا  )١٩٠(
  .)١٠٣الفقرة ،  A/C.6/67/SR.18(ألمانيا  )١٩١(
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ــدول في     أمــا الملا  - ٦٥ ــة مــن ال ــراه دول حظــات الأخــرى فتتعلــق بمــا كانــت ترغــب في أن ت
؛ أو إمكانيـة  )١٩٢(إضافة اشتراط الأثر الواقف أمام هيئـة قـضائية دوليـة     : مشروع المادة من قبيل   

؛ أو مــنح امتيــاز )١٩٣(أن يقــدم طعنــا شــخص آخــر يتــصرف باســم أجــنبي خاضــع لقــرار طــرد  
لذين لا يوجدون بصفة غير قانونيـة في إقلـيم الدولـة    الطعن الواقف للأجانب الخاضعين للطرد ا  

وكمــا ورد ذكــره في شــرح مــشروع المــادة، لم تــذهب اللجنــة بعيــدا إلى الحــد    . )١٩٤(الطــاردة
: الذي ترغب فيه بعـض الـدول أو إلى الحـد الـذي يمكـن أن تـدفعها إليـه ممارسـة بعـض الـدول                         

في القانون الدولي وكـذلك في بعـض        فقد اكتفت بما يبدو، من وجهة نظر الاتجاهات الحالية          ’’
 .)١٩٥(‘‘التشريعات الوطنية، معقولاً فيما يتعلق بالتطور التدريجي للقانون الدولي

ــديل    - ٦٦ ــا تعـ ــدم اقتراحـ ــي إلى . وقُـ ــالاقتراح الأول يرمـ ــشروع   فـ ــص مـ ــضاف في نـ  أن تـ
ــادة ــة ٢٧ الم ــارة التالي ــسبب في أضــرار لا يم    ’’:  العب ــذه أن يت ــدما يكــون مــن شــأنه تنفي كــن عن

ويمكــن أن تنظــر اللجنــة في هــذا الاقتــراح  . )١٩٦(‘‘يتعــذر جبرهــا بــالقرار النــهائي إصــلاحها أو
بعناية، وفي هذه الحالة يرى المقرر الخاص أن النص الذي ينبغي النظر فيه يجب أن يتوقف عنـد                  

أمــا الاقتــراح الثــاني للتعــديل فيرمــي إلى تخفيــف القــوة   . ‘‘أضــرار لا يمكــن إصــلاحها ’’كلمــة 
يمكن أن يكـون لـه   ’’انونية لقاعدة الأثر الواقف بالنص على أن الطعن المقدم ضد قرار طرد          الق

ولعـل تعـديلا مـن هـذا     . )١٩٧(‘‘أثر واقف لذلك القـرار، في الحـالات الـتي يـنص عليهـا القـانون           
 بنـد إحالـة   القبيل من شأنه أن يفرغ القاعدة من أي محتوى دولي ما دامـت سـتتقلص إلى مجـرد             

  .ن المحليإلى القانو
  

 دخول من جديد إلى الدولة الطاردةالسماح بال -  ٢٩المادة     

لأنهـــا تتـــضمن ’’ مفرطـــة في الاتـــساع ٢٩وارتـــأت دولـــة أن صـــيغة مـــشروع المـــادة   - ٦٧
ــانوني     “العــودة حــق” ــة مختــصة أن الطــرد كــان غــير ق ــه هيئ ــستنتج في ــة ت . )١٩٨(‘‘ في كــل حال

 محـاط   ‘‘حق السماح بالدخول مـن جديـد      ’’يتبين من فحوى شرح مشروع المادة، فإن         وكما

__________ 
  ).١١٠المرجع نفسه، الفقرة (بيلاروس   )١٩٢(
  .)٩ ، الفقرةA/C.6/67/SR.19(شيلي  )١٩٣(
  ).٨٨المرجع نفسه، الفقرة (رومانيا  )١٩٤(
)١٩٥( A/CN.4/L.802/Add.1، ٤ع الفصل الرابع، الفر.  
  ).٢٥ جيم - الفرع ثانيا، A/CN.4/669(السلفادور  )١٩٦(
  ).المرجع نفسه(كندا  )١٩٧(
  ).٢٧ جيم - المرجع نفسه، الفرع ثانيا(ألمانيا  )١٩٨(
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وأعلنـت دولـة أخـرى أن حـق الـسماح بالـدخول مـن جديـد                 . باحتياطات شتى وقيود صـارمة    
، وهو أمر لا تشك فيـه       )١٩٩(لأجنبي قضي بأن طرده غير جائز حق غير قائم في القانون الدولي           

مر يتعلـق بـالتطوير     لجنة القانون الدولي لأنها أشارت بوضوح في شرح مشروع المادة إلى أن الأ            
وينسحب هذا الجواب على الدولة التي تـرى ممارسـة الـدول في هـذا               . التدريجي للقانون الدولي  

، لأنـه  )٢٠٠( ممارسة غـير كافيـة  - ٢٧ على غرار المجال المشمول بأحكام مشروع المادة      -المجال  
ــستقرة بوضــوح، لكــان ب      ــة، أي م ــت الممارســة كافي ــو كان ــدو  ل ين الإمكــان الحــديث عــن الت

وفي نهـج يبعـث علـى الاسـتغراب، أوصـت دولـة بـأن يكـون تطبيـق                   . التطـوير التـدريجي    عن لا
الأجانـب الـذين يوجـدون بـصفة قانونيـة في إقلـيم الدولـة               ’’ مقـصورا علـى      ٢٩مشروع المـادة    

أن الــسماح للأجانــب ’’، بــل ثمــة مــن دعــا إلى حــذف مــشروع المــادة بــدعوى )٢٠١(‘‘الطــاردة
ديد إلى إقليم الدولة حق سيادي لها، حتى ولو أثبتـت سـلطة مختـصة               المطرودين بالدخول من ج   
ويود المقرر الخاص أن يذكر بأنه عنـدما يتعلـق الأمـر بـالتزام       . )٢٠٢(‘‘أن الطرد كان غير قانوني    

دولي للدولة، فـإن هـذه الأخـيرة تتقيـد بـه؛ أمـا فيمـا يتعلـق بقـصر تطبيـق مـشروع المـادة علـى                            
 مـن  ٢نية في إقليم الدولة الطاردة، فهذا مـا تـورده فعـلا الفقـرة     الأجانب الموجودين بصفة قانو 

 بعـد عبـارة     ١وأخيرا، قدم اقتراح تعديل يرمي إلى أن يـضاف في الفقـرة             . شرح مشروع المادة  
هـذا الاقتـراح مـن شـأنه أن يفـرط      و. )٢٠٣(‘‘لتلـك الدولـة   ’’ عبـارة    ‘‘للسلطة المختـصة  [...] ’’
ــة مم ــ   في ــسلطات المعني ــوم ال ــد مفه ــدرج في مــصاف     تقيي ــذي ي ــنص ال ــذا ال ــافي روح ه ــد ين ا ق

ك من شـرح مـشروع      السلطات المختصة في هذا المجال الجهات المختصة الدولية، كما يتبين ذل          
  .هذه المادة

  
 كات الأجنبي الخاضع للطردحماية ممتل -  ٣٠المادة     

ــادة        - ٦٨ ــشأن مــشروع الم ــلاث دول ملاحظــات ب ــدت ث ــداها تأييــدا   : ٣٠وأب فأيدتــه إح
 هـذا الغـرض رغـم وروده في    ‘‘تعكـس المـادة نفـسها    ’’؛ وطلبـت دولـة أخـرى أن         )٢٠٤(واضحا
؛ وقدمت دولة أخرى اقتراح تعديل يرمي إلى أن تضاف في مـشروع المـادة عبـارة                 )٢٠٥(الشرح

__________ 
  ).المرجع نفسه(كندا  )١٩٩(
  ).١٨ ، الفقرةA/C.6/67/SR.20(لهند ا )٢٠٠(
  .)١١٩ ، الفقرةA/C.6/67/SR.18(جمهورية كوريا   )٢٠١(
  ).٢٧ جيم -  الفرع ثانيا،A/CN.4/669(رية كوريا جمهو  )٢٠٢(
  ).المرجع نفسه(الهند  )٢٠٣(
  ).٢٨جيم  -المرجع نفسه، الفرع ثانيا (المغرب  )٢٠٤(
  ).المرجع نفسه(كندا  )٢٠٥(
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لــضمان عــدم حرمــان الأجــنبي الخاضــع للطــرد حرمانــا تعــسفيا مــن ممتلكاتــه الشخــصية الــتي  ’’
لحمايــة ’’(الــصيغة الحاليــة الأكثــر اقتــضابا وتعميمــا والــتي نــصها  بــدل ‘‘يحوزهــا بــصفة قانونيــة

  .تالي إقرار أي من الاقتراحينولا يمكن بال. )٢٠٦()‘‘ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد
  

 دولة في حالات الطرد غير المشروعمسؤولية ال -  ٣١المادة     

ــه ٣١ة وارتــأت دولتــان مــن بــين أربــع دول أبــدت تعليقــات علــى مــشروع المــاد      - ٦٩ ، أن
مــا دام كــل ’’ وقبلتــه أخــرى )٢٠٨(، وأيدتــه إحــداها دون أي تحفــظ)٢٠٧(مــشروع مــادة زائــدة

وأحيط علما بـشتى المواقـف      . )٢٠٩(‘‘مشروع من مشاريع المواد يمثل الالتزامات الدولية القائمة       
التي ليس لها أي تأثير على القاعدة المدرجة في مشروع المادة والـتي لا أحـد يـستطيع أن ينـازع                     

  .ها في القانون الدولي الوضعيفي قيام
  

 الحماية الدبلوماسية -  ٣٢المادة     

، فإن بعض الـدول تـرى بـأن مـشروع المـادة المتعلقـة       ٣١أما فيما يتعلق بمشروع المادة       - ٧٠
ــرد          ــة بطـ ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ ــار مـ ــروري، في إطـ ــير ضـ ــد، أو غـ ــية زائـ ــة الدبلوماسـ بالحمايـ

واقترحـت دولـة أخـرى      . )٢١١(دت تأييدا واضحا مشروع المـادة     ، غير أن دولة أي    )٢١٠(الأجانب
سـتتوقف بالـضرورة ممارسـة الحمايـة     ’’لم تعترض عليه إعادة صياغته علـى نحـو يـنص علـى أنـه           

الدبلوماسية فيما يتعلق بأجنبي خاضع للطـرد علـى قيـام حـق للدولـة المعنيـة في ممارسـة الحمايـة                      
ولعـل إضـافة تـدقيق مـن هـذا القبيـل فيـه حـشو،                . )٢١٢(‘‘الدبلوماسية فيما يتعلق بهذا الموضوع    

مـن المهـم النظـر في       ’’وأخيرا، أعلنت دولـة أخـرى أنـه         . لأنه لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك       
وضع حكم بشأن تسوية المنازعات الناشئة عن تفسير وتنفيذ مـشاريع المـواد والتأكيـد في هـذا                  

__________ 
  ).المرجع نفسه(المملكة المتحدة  )٢٠٦(
 ،A/CN.4/669، و ٨٣فقــرة ، الA/C.6/67/SR.18(؛ والنمــسا )٨١، الفقــرة A/C.6/67/SR.19(جنــوب أفريقيــا  )٢٠٧(

  ).٢٩  جيم- الفرع ثانيا
  ).٧١  الفقرة،A/C.6/67/SR.19(بولندا  )٢٠٨(
  ).٢٩  جيم- ، الفرع ثانياA/CN.4/669(المملكة المتحدة   )٢٠٩(
 والنمـسا  ؛)٣٠  جـيم  - ، الفـرع ثانيـا    A/CN.4/669(؛ وألمانيـا    )٨١، الفقـرة    A/C.6/67/SR.19(جنوب أفريقيا    )٢١٠(

)A/C.6/67/SR.18 ؛ و ٨٤، الفقـــرةA/CN.4/669،ــا ــا  )٣٠ جـــيم -  الفـــرع ثانيـ ، A/C.6/67/SR.20(وهنغاريـ
  ).٥١الفقرة 

  .)٧١ الفقرة، A/C.6/67/SR.19(بولندا  )٢١١(
  ).٣٠  جيم- الفرع ثانيا، A/CN.4/669(المملكة المتحدة  )٢١٢(
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هــذا البنــد المتعلــق بتــسوية المنازعــات  ويبــدو . )٢١٣(‘‘الــصدد علــى دور محكمــة العــدل الدوليــة 
  . في إطار مشاريع المواد هذهزائدا، بل غير ذي موضوع محدد

  
  الختامية للمقرر الخاصالملاحظات  - ثالثا  

لقد أعربـت عـدة دول عـن رأيهـا بـشأن الـشكل النـهائي لنتـائج أعمـال لجنـة القـانون                          - ٧١
 )٢١٤(أييـدا واضــحا الـشكل التعاهــدي   بعــض الـدول ت توأيـد . الـدولي المتعلقـة بطــرد الأجانـب   

. )٢١٥(‘‘إعـــــلان مبـــــادئ عامـــــة أو اتفاقيـــــة إطاريـــــة ’’واقترحـــــت دولـــــة أخـــــرى شـــــكل  
أخــرى، أيــدت دول أخــرى شــكل وثيقــة غــير ملزمــة يمكــن أن تكــون عبــارة عــن    جهــة ومــن

مبــــــادئ ’’ أو )٢١٧(‘‘التوجيهــــــات أو المبــــــادئ’’ أو )٢١٦(‘‘التوجيهــــــات’’مجموعــــــة مــــــن 
، )٢٢٠(‘‘ممارســات مثلــى أو توجيهيــة  ’’ أو )٢١٩(‘‘ر عــام للمبــادئ إطــا’’ ، أو)٢١٨(‘‘توجيهيــة

وأخيرا، ارتأت بعـض الـدول   . )٢٢٢(‘‘إرشادات’’، أو )٢٢١(‘‘توجيهات أو ممارسات مثلى ’’ أو
، )٢٢٣(أن يتقرر الشكل النهائي لأعمال لجنة القانون الدولي بـشأن الموضـوع في مرحلـة لاحقـة                

التوجيهيــة الراســخة الــتي تعكــس أفــضل   للمبــادئ ’’حــتى وإن أعربــت إحــداها عــن تفــضيلها   
فهذه المصطلحات الفريدة، والابتكارية إلى حـد مـا مـا دامـت تـسعى               . )٢٢٤(‘‘ممارسات الدول 

__________ 
  .)٩٧، الفقرة  A/C.6/67/SR.18 (بيرو  )٢١٣(
ــيلاروس  )٢١٤( ــع نفــــــسه،(بــــ ــرةالمرجــــ ــرة A/C.6/67/SR.20(؛ والكونغــــــو )١١١  الفقــــ ؛ وبــــــيرو )٤٨، الفقــــ

) A/C.6/67/SR.18  ٩٨، الفقرة.(  
  .)باء - الفرع ثانيا، A/CN.4/669(جمهورية كوريا  )٢١٥(
ــلامية   )٢١٦( ــران الإسـ ــة إيـ ــرة A/C.6/67/SR.20(جمهوريـ ــا )١١، الفقـ ــرة A/C.6/67/SR.19(؛ ورومانيـ ؛ )٨٨، الفقـ

  .)٣٨ه، الفقرة المرجع نفس(وتايلند 
ــا  )٢١٧( ــرة A/C.6/67/SR.18(ألماني ــا ،A/CN.4/669، و ٩٩، الفق ــرع ثاني ــاء-  الف ، A/C.6/67/SR.20(؛ وأســتراليا ) ب

) باســـــم بلـــــدان الـــــشمال الأوروبي(؛ والـــــدانمرك )١٦، الفقـــــرة A/C.6/67/SR.19(؛ وكنـــــدا )٤الفقـــــرة 
)A/C.6/67/SR.18، ١١٦لفقرة المرجع نفسه، ا (؛ وإسبانيا )٥١ الفقرة(  .    

)  بـــاء-  الفـــرع ثانيـــا،A/CN.4/669(؛ والجمهوريـــة التـــشيكية )١٠٥، الفقـــرة A/C.6/67/SR.19(ســـنغافورة  )٢١٨(
  ).٦٨، الفقرة A/C.6/67/SR.18(والاتحاد الأوروبي 

    .)٦٠ ، الفقرة A/C.6/67/SR.19 (البرتغال  )٢١٩(
  ). باء-  الفرع ثانيا،A/CN.4/669 و ٢٨المرجع نفسه، الفقرة (هولندا    )٢٢٠(
  .)٢٦ ، الفقرةA/C.6/67/SR.22(اليونان  )٢٢١(
  ). باء- الفرع ثانيا، A/CN.4/669(المملكة المتحدة  )٢٢٢(
  ).١٠٨، الفقرة A/C.6/67/SR.19(؛ وماليزيا )٣٧، الفقرة A/C.6/67/SR.20(إسرائيل  )٢٢٣(
  ).المرجع نفسه(إسرائيل  )٢٢٤(
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إلى إضعاف محتوى النتيجة الختامية لأعمال لجنة القانون الـدولي بـشأن الموضـوع المهـم والبـالغ                  
بغــي أن تــستقطب اهتمــام اللجنــة نغــير أنــه لا ي. الحــساسية في عالمنــا المعــولم لا تخلــو مــن أهميــة

اهتمام الدول وتصرفها عن حقيقة بارزة في المجتمع الدولي المعاصـر، الـذي لم يعـد فيـه أي                    ولا
شيء يوقـف التـدفقات الماليـة ويبـذل فيـه كـل جهـد لتـشجيع حركـة البـضائع، لكنـه في نفـس                    

 حركــة ةلــالوقــت مجــال تنتــصب فيــه جــدران ماديــة أو قانونيــة مــن كــل صــوب وحــدب لعرق   
 .الأشخاص أو وقفها

ولهـذا تحـرص اللجنـة للغايـة     . ولا ينجز عمـل لجنـة القـانون الـدولي إلا لمـصلحة الـدول           - ٧٢
غـير أنـه    . على معرفة آرائها ومواقفها بشأن عملها وتـسعى إلى مراعاتهـا إلى أقـصى حـد ممكـن                 

ى سـبيل التـذكير     ينبغي أن يغرب عن الذهن أن اللجنة هيئة خـبراء في القـانون الـدولي، وعل ـ                لا
ــرة      ــها في الفق ــبين بوضــوح مهمت ــا الأساســي ي ــإن نظامه ــادة  ١ف ــة ١ مــن  الم ــصيغة التالي : ، بال

 .‘‘يكون هدف لجنة القانون الدولي هو تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه’’

ومـن  . مـة وبهذا المقياس يتعين تقييم عمـل لجنـة القـانون الـدولي المقـدم إلى الجمعيـة العا                   - ٧٣
دواعي الأسف أن معظم ملاحظات الدول بشأن مشاريع مـواد لجنـة القـانون الـدولي المعتمـدة               
في قراءة أولى تعطـي الانطبـاع بـأن شـرح تلـك المـشاريع لم تقـرأه الـدول، لأن كـل مـا أعربتـه             

ويـود  .  تجـد لهـا جوابـا واضـحا ووافيـا في الـشرح       - مـشروعة في الغالـب       -تقريبا من شـواغل     
الخاص أن يوجـه الانتبـاه إلى أهميـة هـذا الـشرح الـذي يـشكل وسـيلة أساسـية في تفـسير                      المقرر  

مختلــف مــشاريع المــواد وأداة منهجيــة لا غــنى عنــها لفهــم مــسعى اللجنــة والتأكــد مــن الأســس  
 .نية لكل مشروع من مشاريع الموادالقانو

 والـتي ترتكـز إلى    هي المواضيع المدرجـة في جـدول أعمـال لجنـة القـانون الـدولي          ةوقليل  - ٧٤
فمنـذ نهايـة القـرن      . أسس متينة في القانون الدولي مثلما هو عليـه أمـر موضـوع طـرد الأجانـب                

وتتـضمن معاهـدات دوليـة شـتى        . التاسع تطورت ممارسة الدول بشأن شـتى جوانـب الموضـوع          
 بـأس بـه مـن الاجتـهاد القـضائي           وقـسط لا  . أحكاما تتعلق بجانب مـن جوانـب هـذا الموضـوع          

اســتند إليــه في تــدوين مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا، مــن جهــة،      ذيالــ
ومـؤخرا، أصـدرت    . والحماية الدبلوماسية، من جهة أخرى، يتعلق بقضايا تهم طـرد الأجانـب           

 حكمـا يعـزز هـذا       ديـالو ، في قـضية     ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠محكمة العدل الدولية، في     
 .)٢٢٥(تهاد ويوضح القانون الوضعي في نقاط مختلفةالأساس المستند إلى الاج

__________ 
)٢٢٥( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, Judgment, 

I.C.J. Reports 2010, p. 639.  
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وندرك أن بعض الحكومات يمكن أن تبدي تحفظات بشأن الموضـوع لأسـباب وطنيـة                 - ٧٥
لكــن لا يمكــن الانطــلاق مــن هــذا المنطلــق للتلمــيح، أو حــتى للتــصريح، بــأن مــشاريع . تخــصها

 أن تكـون مـشاريع المـواد        فلقـد ألحـت عـدة دول علـى        . المواد لا أسـاس لهـا في القـانون الـدولي          
وهذا رأي تـشاطرها فيـه لجنـة القـانون الـدولي الـتي دأبـت علـى أن                   . مستندة إلى ممارسة الدول   

ــد          ــها، دون أن تحجــم، عن ــا في عمل ــستند إليه ــتي ت ــة ال ــادة الأولي ــدول الم ــن ممارســة ال ــل م تجع
لموضـوع الحـالي،    وفي معالجـة ا   . الضرورة، عن الانفتاح على التطوير التـدريجي للقـانون الـدولي          
ــدرج في      ــواد تن ــشاريع الم ــام م ــة أن بعــض أحك ــر    لم تخــف اللجن ــدريجي أكث ــوير الت ــار التط  إط

همتـها كمـا سـبق      تندرج في نطاق التدوين بدقيق العبارة، وهذا أمر يدخل تماما في نطـاق م              مما
 .التذكير به أعلاه

 جهـة، بـين حـق الـدول      وتستند المشاريع المعتمدة في قـراءة أولى إلى تـوازن يقـوم، مـن               - ٧٦
التي تصون مـشاريع المـواد سـيادتها في مجـال الـسماح بـدخول الأجانـب وطـردهم، ومـن جهـة                       
ــستند في         ــدة ت ــة متزاي ــوفر لهــم حماي ــذين ت ــب الخاضــعين للطــرد ال ــين حقــوق الأجان أخــرى، ب

ويـرى المقـرر    . جوهرها إلى القانون الدولي وأبرز اتجاهات الممارسة لدى عدد معين من الدول           
حـرز بعـد نقاشـات      الخاص أن من المستصوب إلى حد بعيد الحفاظ على هـذا التـوازن، الـذي أُ               

 ومراعاة الآراء المتباينة التي أعربـت عنـها الـدول بـشأن جوانـب شـتى مـن                   ،طويلة داخل اللجنة  
وفي هــذا الــصدد لا يــسع اللجنــة إلا أن تعــرب عــن ارتياحهــا للتقــدير الإيجــابي الــذي   . المــسألة

ذي كتـب بـشأن هـذا       ها لدى ممثل مرموق للفقه المعاصر في القانون الـدولي، وال ـ          حظي به عمل  
 :الموضوع ما يلي

لقد نجحت مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانـب في تحديـد النظـام القـانوني             ”    
فلــم تتبــع لجنــة  . ذي الــصلة مــع كــل مــا لــه مــن انعكاســات تحديــدا رصــينا ومتوازنــا   

تمامـا، ولا هـي اسـتبعدت كـل العناصـر التقليديـة لـسيادة               القانون الدولي نهجـا محافظـا       
وتتخلل مشاريع المـواد، في مجملـها، روح المعاصـرة المتنـورة الـتي تحمـل سـيادة                  . الدول

ــار آخــر مــن          ــها علــى أي اعتب ــسان محمــل الجــد، دون أن تغلب ــانون وحقــوق الإن الق
 أن تحظـى بالموافقـة      وبالتالي، فإنه يمكـن اعتبـار حظوظهـا في        . اعتبارات المصلحة العامة  

 .)٢٢٦(“النهائية لدى المجتمع الدولي حظوظا راجحة للغاية

__________ 
)٢٢٦( Christian Tomuschat, “Expulsion of aliens: the International Law Commission draft articles”, in 

Grenzüberschreitendes Recht — Crossing Frontiers Festschrift für Kay Hailbronner, Georg Jochum, 

Wolfgang Fritzemeyer and Marcel Kau, ed. (C.F. Müller, 2013), p. 662.  



A/CN.4/670 
 

14-27566 43/43 
 

وأيا كان الأمر، فإن المقرر الخـاص يـود أن تنـهي اللجنـة عملـها بـشأن هـذا الموضـوع                        - ٧٧
باعتمــاد مــشاريع المــواد المتعلقــة بطــرد الأجانــب في قــراءة ثانيــة، بعــد إدخــال التعــديلات الــتي   

وفي . يما في شرح مشاريع المـواد اسـتجابة لتعليقـات الـدول وملاحظاتهـا       س  لا ،يقترح إدراجها 
هــذا الــصدد، لا يريــد بتاتــا الحكــم مــسبقا علــى الــشكل الــذي ترغــب الجمعيــة العامــة للأمــم     

فالكلمـة الأخـيرة تعـود للـدول، فيمـا يتعلـق بهـذا الأمـر،                . المتحدة إعطاؤه لمـشاريع المـواد تلـك       
وبالتـالي، فـإن    . تامية للعمل الذي قامت به لجنة القانون الدولي       وكذلك فيما يتعلق بالنتيجة الخ    

ــشرين      مــن  ــسادسة في ت ــة ال ــه ممثــل ســنغافورة في مناقــشات اللجن ــا قال الأفــضل، علــى غــرار م
، حـتى وإن كـان المقـرر الخـاص يفـضل      ‘‘ترك كـل الخيـارات مفتوحـة      ’’،  ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني

  .أن تأخذ مشاريع المواد شكل اتفاقية
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	أولا - مقدمة
	1 - اعتمدت لجنة القانون الدولي في قراءة أولى، في دورتها الرابعة والستين، نص مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب مشفوعة بشروحها(). وكانت مشاريع المواد موضوع نقاش واسع أثناء النظر في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والستين في اللجنة السادسة للجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وكان هذا النقاش مناسبة للإعراب عن آراء مختلفة بشأن الموضوع، إذ ظلت بعض الدول تؤكد مواقف ما فتئت تعبر عنها منذ أن وافقت اللجنة السادسة على إدراج موضوع طرد الأجانب في جدول أعمال لجنة القانون الدولي.
	2 - وأعلنت لجنة القانون الدولي، في الفقرة 43 من تقريرها، في جلستها 3155، المعقودة في 31 تموز/يوليه 2012، أنها قررت، وفقاً للمواد 16 إلى 21 من نظامها الأساسي، أن تحيل مشاريع المواد، بواسطة الأمين العام، إلى الحكومات لإبداء تعليقاتها وملاحظاتها، راجية منها أن تبعث هذه التعليقات والملاحظات إلى الأمين العام بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2014.
	3 - وقد أحال عدد من الحكومات تعليقاته وملاحظاته إلى الأمين العام. وينبغي النظر فيها قبل إبداء ما توحي به للمقرر الخاص من ملاحظات ختامية.
	ثانيا - تعليقات الدول وملاحظاتها
	4 - أعربت عدة حكومات عن آرائها بشأن موضوع ’’طرد الأجانب‘‘ أثناء مناقشات اللجنة السادسة خلال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012(). وأبدى بعضها فيما بعد تعليقات وملاحظات خطية أحالتها إلى المقرر الخاص عن طريق أمانة لجنة القانون الدولي(). ولئن اقتصرت دول معينة على بعض التعليقات ذات الطابع العام، فإن البعض الآخر أبدى تعليقات وملاحظات على فرادى المواد مشفوعة باقتراحات تعديل مشروع مادة من مشاريع المواد، أو تقدم باقتراحات صياغة. وسترد أولا هذه التعليقات والملاحظات ذات الطابع العام قبل تناول تلك التعليقات والملاحظات المتعلقة بمشاريع مواد محددة.
	ألف - التعليقات والملاحظات ذات الطابع العام بشأن الموضوع
	5 - يبدو بصفة عامة، من خلال تناول التعليقات والملاحظات التي أعرب عنها داخل اللجنة السادسة في عام 2012 أو تلك التي صيغت خطيا فيما بعد، أن آراء الدول متباينة إلى حد ما بشأن الموضوع. فبعض الدول أعرب عن شكوكه بشأن مدى ملاءمة تناول هذا الموضوع بالتدوين. وهكذا، فإن بلدان الشمال الأوروبي ’’غير مقتنعة دائما بجدوى الجهود التي تبذلها لجنة القانون الدولي لتحديد قواعد عامة للقانون الدولي بشأن طرد الأجانب، نظرا لأنه مجال من مجالات القانون التي تغطيها قواعد إقليمية مفصلة‘‘(). وترى دولة أخرى أن ’’هذا الموضوع [يثير] بعض المشاكل والكثير من المسائل الصعبة والمعقدة التي تتدخل تدخلا مباشرا في المجال الداخلي للدول‘‘(). وأعلنت دولة أخرى أنه رغم الجهود التي بذلتها لجنة القانون الدولي لمراعاة الشواغل التي أعربت عنها الدول ’’ما زال الوفد يعتبر الموضوع مثيراً للجدل وتساوره الشكوك فيما إذا كانت مشاريع المواد ستمثل أساساً سليماً لاتفاقية تبرم مستقبلاً، وما إذا كان ممكناً إيجاد توازن بين مجرد تكرار ممارسة الدول، من ناحية، واستحداث نظام جديد يضم معايير رفيعة متعلقة بحقوق الإنسان، من ناحية أخرى‘‘(). وترى دولة أخرى أن تدوين هذا الموضوع يطرح ’’العديد من المسائل المنهجية، ومنها مدى اعتماد تلك الأعمال على اجتهادات قضائية متنوعة ومحددة، الوطنية منها والإقليمية، وطرائق تحديد قواعد القانون الدولي العامة ذات الصلة بالموضوع. [...] وبناءً على ذلك، تظل هناك شكوك فيما يختص بمشروعية أو ضرورة تدوين القانون الموجود. كما يثور الخلاف بشأن مسألة ما إذا كان من الملائم تناول الموضوع من زاوية القانون المنشود، على غرار ما يقترحه المقرر الخاص فيما يتعلق بالصياغة الحالية لأحكام السماح بالدخول من جديد وإجراءات الطعن‘‘().
	6 - ولا يتجاهل المقرر الخاص هذه الملاحظة المشروعة المتعلقة بالمنهجية. لكن هذه الملاحظة لا يمكنها أن تبرر استحالة أو مدى ملاءمة معالجة لجنة القانون الدولي لهذا الموضوع. فلو كتبت لهذه الحجة الغلبة، لتعين وضع كامل عمل التطوير التدريجي والتدوين الذي قامت به اللجنة منذ إنشائها موضوع التساؤل؛ لأن المقرر الخاص عند تناوله لموضوع ’’طرد الأجانب‘‘، لم يعمد إلى نهج جديد ومختلف عن النهج الذي اتبع في معالجة المواضيع الأخرى التي سبق إدراجها في جدول أعمال اللجنة.
	7 - وبالإضافة إلى ذلك، فإنه إلى جانب التحفظات التي أبدتها الدول السالفة الذكر، أبدت بعض الدول تأييدا صريحا لتناول الموضوع ولمشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة في قراءة أولى، دون المساس بتعليقاتها وملاحظاتها بشأن أي مشروع مادة معينة من مشاريع المواد. وهكذا ارتأت دولة ’’أنه يمكن اعتبار موضوع طرد الأجانب قد حان أوان تدوينه، بعد إدخال تعديلات مناسبة عليه‘‘(). وفي نفس المنحى، أعربت دولة ’’عن ترحيبـ[ـها] بالتغييرات التي أجريت منذ الدورة السابقة على مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، والتي تعكس الجهود التي بذلتها اللجنة لتحقيق التوازن بين السلطة التنظيمية للدول الطاردة والحقوق المشروعة للأجانب الخاضعين للطرد، في حين تركت للدول مجالا للمناورة في إنفاذ تشريعاتها المحلية‘‘(). وأعلن ممثل دولة أخرى من جهته في اللجنة السادسة أن وفدها، يرى ’’إجمالا، [...] أن مشاريع المواد تقدم مساهمة إيجابية في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي بشأن هذا الموضوع‘‘().
	باء - التعليقات والاقتراحات والملاحظات المتعلقة بمشاريع المواد
	8 - وفي هذا المقام أيضا أبدت عدة دول تعليقات ذات طابع عام قبل تناول فرادى المواد.
	١ - الملاحظات ذات الطابع العام

	9 - وبخصوص هيكل مشاريع المواد والتوازن بين الحقوق المعنية، أعلن وفد ’’ضرورة أن تحقق مشاريع المواد توازنا أفضل بين حقوق الأجانب والحقوق السيادية للدولة‘‘(). وفي معرض الجواب، أعرب وفد عن ”ارتياح وفده بشأن هيكل مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، التي تعكس جهود لجنة القانون الدولي الرامية إلى التوفيق بين حق الدول في طرد الأجانب والحدود التي يفرضها القانون الدولي على هذا الحق‘‘(). وأكد ممثل دولة أخرى في اللجنة السادسة أن ’’إنه كان من دواعي سرور وفدها بصورة خاصة أنه تم تنظيم النص بطريقة أكثر منطقية، تبين القواعد الموضوعية الأساسية التي تحكم طرد الأجانب والحقوق وضمانات المحاكمة وفقا للأصول القانونية التي تحق للأجانب الخاضعين للطرد. كما رحّب وفدها بإدماج مبدأي الشرعية والمحاكمة وفق الأصول القانونية، وهما أساسيان لحماية حقوق الإنسان الواجبة للأجانب الخاضعين للطرد. كما يجدر بالثناء ذكر معايير حقوق الإنسان على نطاق شامل، مثل الحق في الحياة، وحظر التعذيب، والالتزام بعدم التمييز والاعتراف على وجه التحديد بحقوق الأشخاص المستضعفين واللاجئين وعديمي الجنسية، بما يتمشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهم. والمهم أيضا أن مشاريع المواد في شكلها الحالي تميز بوضوح بين طرد الأجانب والتسليم، مما يضع حدا لخلط كان موجودا في صيغ سابقة‘‘(). وفي نفس المنحى، أكدت دولة أخرى ’’أن مشاريع المواد المتعلقة بالموضوع جاءت شاملة ومستوعبة لمعظم الجوانب الموضوعية والإجرائية لموضوع الطرد، بما فيها التزامات الدولة، ومنها الالتزام بعدم الإعادة القسرية والالتزام باحترام حقوق الإنسان الواجبة للأفراد الخاضعين للطرد. واعتبرت أيضاً أن هذه المواد تحدِّد أكثر الحقوق أهمية وأوسعها قبولاً فيما يتعلق بالأجانب الخاضعين للطرد، إضافة إلى أوجه الحظر ذات الصلة الأخرى التي يفرضها القانون الدولي على الدول‘‘().
	10 - وبخصوص طبيعة القواعد الواردة في مشاريع المواد، أعربت بعض الدول عما يساورها من شكوك، حيث أشارت أحيانا إلى أن هذه المشاريع تندرج في معظمها في نطاق التطوير التدريجي وليس في نطاق التدوين(). ومن هذا المنظور، دعت إحدى الدول إلى التزام الحيطة في تعميم القواعد المستمدة من المعاهدات والآليات الإقليمية أو دون الإقليمية التي ترى أنها ’’لا تمثل بالضرورة ممارسة الدول ولا هي تعبير عن الاعتقاد بالإلزام‘‘(). وفي رأي هذه الدولة، فإن ’’بعض مشاريع المواد قد تجاوزت كلاً من القانون العرفي والقانون التعاهدي (القانون الموجود). [...] واللجنة تميل إلى المبالغة في قيمة ممارسات الهيئات التعاهدية، التي من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فيما يختص بتحديد القواعد، وفي بعض الأحيان يكون ثمن ذلك تجاوز القاعدة ذاتها التي استهدفت المعاهدة المعنية إرساءها‘‘().
	11 - ويود المقرر الخاص أن يشير بشأن هذه النقطة إلى أنه ما لم توجد في القانون الدولي قاعدة أو طريقة معترف بها لإثبات الاعتقاد بالإلزام، فإنه يبدو من الصعب القول إن قاعدة من القواعد المستنبطة من ممارسة عامة تشكل قاعدة عرفية. والقاضي وحده هو الذي يفصل بين الفرقاء في حالة الخلاف بهذا الشأن. ولعل نتائج الأعمال الجارية للجنة بشأن العرف ستساعد في هذا الشأن مستقبلا، غير أننا لم نبلغ بعد تلك المرحلة. وأيا كان الأمر، فإنه كون بعض مشاريع المواد يندرج في إطار التطوير التدريجي للقانون الدولي في مجال طرد الأجانب، أمر لا يدعو إلى الاستغراب سواء على ضوء النظام الأساسي للجنة القانون الدولي، أو من حيث الممارسة المستمرة. 
	12 - وأعربت دولة عن قلقها لكون شتى حقوق الإنسان المعترف بها في مشاريع المواد ’’ناشئة عن صكوك واتفاقيات دولية ربما لم تلق قبولاً عالمياً، وهذه حالة يمكن أن تعِّقد تطبيق مشاريع المواد مستقبلاً لأن الدولة لا يمكن أن تتقيد بالتزامات ناشئة بموجب معاهدات أو اتفاقات هي ليست طرفاً فيها‘‘().
	13 - وتسهل الإجابة على هذا الشاغل بالتذكير بأن الدول لا تلزم أبدا بالتزامات منصوص عليها في صك قانوني دولي لم تتعهد به.
	14 - وفي منحى أكثر تشددا، دعت دولة ’’اللجنة إلى أن تدرج إشارة واضحة في بداية مشاريع المواد تفيد بأن المواد لا تدون القانون الدولي القائم ولا هي تعيد تفسير المعاهدات القديمة العهد والمفهومة جيدا‘‘().
	15 - ويرى المقرر الخاص أنه لا داعي لإدراج إشارة من هذا القبيل. فهي بكل بساطة لن تتلاءم مع محتوى مشاريع المواد التي تتضمن بالتأكيد أحكاما تندرج في نطاق التطوير التدريجي للقانون الدولي في مجال طرد الأجانب، لكنها تتضمن أيضا، في جزء كبير منها، أحكاما تندرج في نطاق تدوين ممارسة الدول المستقرة والمتراكمة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والمعززة باجتهاد قضائي غزير. وهنا أيضا، لم تأت اللجنة بجديد؛ بل إنها لم تزد على أن سارت على ما دأبت عليه في ممارستها.
	16 - وارتأت بعض الدول أن كلمة aliens في عنوان مشاريع المواد باللغة الإنكليزية لها إيحاء سلبي لا يراعي كون الأمر يتعلق ببشر(). ففي رأي إحدى الدول، لهذا السبب عدل تشريعها للاستعاضة عن هذا المصطلح بعبارة migrant أو foreign nationals(). ولئن كانت مشروعية هذه الملاحظة المرتبطة أحيانا بتاريخ مؤلم لنوع معين من الأنظمة السياسية أمرا مفهوما، فإنه لا يبدو من المستصوب الإلحاح كثيرا على هذه المسألة التي لم تثر أي جدل، غير ما ورد في تدخلي هاتين الدولتين. وعلاوة على ذلك، أثيرت داخل لجنة القانون الدولي قبل اعتماد مشاريع المواد في القراءة الأولى وقلما ترددت فيما بعد.
	17 - وأوصت دولة أخرى بتعديل اصطلاحي يتمثل في الاستعاضة عن عبارتي ’’قانونية/غير قانونية‘‘ بعبارة ’’حالة هجرة نظامية/غير نظامية‘‘ والاستعاضة عن عبارة ’’أجنبي‘‘ بعبارة ’’شخص أجنبي‘‘ في كل مشاريع المواد(). ولقد سبق لنا أن أوردنا إجابة فيما يتعلق باستعمال عبارة ’’أجنبي‘‘. أما فيما يتعلق بـ ’’حالة هجرة نظامية/غير نظامية‘‘، فهي عبارة ليست غامضة جدا فحسب وتتجاوز كثيرا إطار الموضوع بسبب الإحالة إلى ظاهرة الهجرة، بل إن عبارتي نظامي/غير نظامي غير دقيقتين، إذ لا شيء يسمح بالتأكيد تأكيدا مطلقا بأن نظامية حالة لا تفيد بالضرورة قانونيتها.
	18 - وأعربت الدول عن آراء متباينة بشأن شتى جوانب الموضوع أو المرتبطة به. وإذا كانت بعض الدول قد انتقدت استغلال القانون الإقليمي في جهد يرمي إلى استقراء اتجاهات الممارسة الدولية في مجال طرد الأجانب()، فإنه على العكس من ذلك، أعربت دول أخرى عن ارتياحها لمراعاة القانون الأوروبي في هذا المجال(). واقترحت دولة تناول اتفاقات السماح بالدخول من جديد في مشاريع المواد، اعتبارا لأهميتها في تحديد دولة المقصد(). وارتأت دولة أخرى تفصيل مشاريع المواد، لا سيما المواد 11 و 12 و 30 و 32، من زاوية حماية ممتلكات الأجانب المطرودين(). وذهب رأي آخر إلى أنه ’’من الملائم إدراج حكم صريح يتعلق بصحة الأشخاص المحتجزين والخاضعين لإجراء الطرد، [...] باعتباره حقا غير قابل للتصرف واجبا لكل شخص، ويفترض التمتع بأعلى مستوى ممكن من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي‘‘().
	19 - ولا يمكن للمقرر الخاص أن ينكر أهمية هذه الاقتراحات. غير أنه من المتعين الإشارة إلى أن: القانون الإقليمي جزء من القانون الدولي ولا يمكن استبعاده، لا سيما وأن لجنة القانون الدولي دأبت على استغلاله في أعمالها؛ وأن مسائل اتفاقات السماح بالدخول مجددا قد تناولها المقرر الخاص على النحو الواجب في تقريره السابع وذكرت في شرح مشروع المادة 29، لكن لا يمكن إفرادها في مشروع مادة فيما يندرج منها في إطار العلاقات المباشرة - الثنائية - بين الدول؛ وأن مسألة حماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرق تم تناولها بالقدر الملائم فيما يتعلق منها بالقواعد العامة للقانون الدولي بشأن هذا الموضوع، دون إخلال بما يندرج في إطار القانون الداخلي للدول؛ وأن مسألة الحق في الصحة الواجب للأجنبي الخاضع لإجراء الطرد ناقشتها لجنة القانون الدولي في أعقاب التقرير الخامس للمقرر الخاص دون أن يتم الوقوف في القانون الدولي على أساس لحماية أوسع مما هو منصوص عليه حاليا في مشاريع المواد. وليس من نافلة القول في هذا الصدد التذكير بأن لجنة القانون الدولي لم تنط بها ولاية صوغ صك جديد لحماية حقوق الإنسان، بل أنيطت بها ولاية تناول موضوع طرد الأجانب مع ما يرتبط به من آثار قانونية، بما في ذلك آثاره على مجال القانون الدولي الوضعي لحقوق الإنسان.
	20 - وأعلنت دولة أنها ’’تعترض على أي إيحاء‘‘ يفيد بأن إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه (مرفق قرار الجمعية العامة 40/144) ’’يمثل القانون الدولي العرفي‘‘(). كما طلبت هذه الدولة توضيح ما إذا كان مصطلح ’’القواعد العامة للقانون الدولي‘‘ المستعمل بصفة خاصة في شرح مشاريع المواد ’’يشمل القانون الدولي العرفي والقانون التعاهدي‘‘().
	21 - ولا يسع المقرر الخاص إلا أن يحيط علما باعتراض هذه الدولة على القيمة العرفية للإعلان المقصود. أما فيما يتعلق بمضمون مصطلح ’’القواعد العامة للقانون الدولي‘‘، فإنه يجدر بالإشارة أن هذا المصطلح كثيرا ما يعتبر من قبيل القانون العرفي، ويتميز عن القانون التعاهدي. واستنادا إلى هذا المفهوم، فإن القانون العرفي هو وحده الذي يمكنه أن ينشئ التزامات ذات حجية تجاه الكافة. وهكذا، ففي قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال، اعتبرت محكمة العدل الدولية القواعد والالتزامات الناشئة بموجب ’’القواعد العامة للقانون الدولي أو القانون الدولي العرفي‘‘ قواعد ’’يتعين بحكم طابعها أن تسري في ظروف مماثلة على كل أعضاء المجتمع الدولي ولا يمكن بالتالي إخضاعها لحق استثناء يمارسه انفراديا وحسب مشيئته عضو من أعضاء المجتمع الدولي لمصلحته الخاصة‘‘(). ومع ذلك، فإن اجتهاد المحكمة ليس دائما اجتهادا دقيقا للغاية فيما يتعلق بـ ’’القواعد العامة للقانون الدولي‘‘. ففي قضية تعيين الحدود البحرية في منطقة خليج مين التي استعملت فيها محكمة العدل الدولية هذه العبارة عدة مرات، استعملت المحكمة عبارة ’’القانون الدولي العرفي‘‘ على سبيل الترادف()، مع تمييزها له عن القانون التعاهدي في الوقت ذاته(). ومن جهة أخرى، تتحدث المحكمة، في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، عن ’’مبادئ القواعد العامة للقانون الدولي ومبادئ القانون الدولي العرفي‘‘ في الفقرة 73 من حكمها المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 بشأن المقبولية()، كما لو كان المفهومان مختلفين. وأمام هذا الغموض، اتبع المقرر الخاص المدلول الأوسع لعبارة ’’القواعد العامة للقانون الدولي‘‘ التي أقرها الفقه المعاصر() سيرا على ما أخذ به د. أنزيلوتي. واستنادا إلى الأستاذ جورج أبي صعب، على وجه الخصوص، الذي يستند إلى تحليل للحكم الصادر في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال، السالفتي الذكر، فإن هذه العبارة لا تفهم فحسب على أنها عرف معزز احتمالا وبصورة احتياطية بالمبادئ العامة للقانون كما يفهم ضمنا من بعض صيغ محكمة العدل الدولية؛ فليس ثمة ما يدعو إلى أن تستبعد منه المعاهدات ذات الطابع العالمي التي تتسم ’’بطابع شارع أساسا‘‘ ويمكنها أن ’’تشكل بالتالي أساسا لقاعدة عامة من قواعد القانون‘‘().
	٢ - تعليقات الدول واقتراحاتها بشأن فرادى المواد
	المادة 1 - النطاق

	22 - يرى بعض الدول أنه من غير الملائم أن يدرج في نطاق مشاريع المواد الأجانب الموجودون بصفة قانونية في إقليم الدولة والأجانب الموجودون بصفة غير قانونية فيه على اعتبار أن الحقوق المخولة لهؤلاء وأولئك في مجال الطرد حقوق مختلفة للغاية (). فبما أن وضعهم مختلف، فإن النظام الذي يسري عليهم في مجال الطرد لا بد أن يكون مختلفا كذلك(). وأعلنت دولة أخرى دون مواربة أنه ينبغي أن يستبعد من نطاق تطبيق مشاريع المواد الأجانب الذين يوجدون بصورة غير قانونية في إقليم دولة(). ومن جهة أخرى، ذهبت دول أخرى إلى القول إن مشاريع المواد ’’ينبغي أن تشمل كلاً من الأجانب الموجودين بصورة مشروعة في إقليم الدولة والأجانب الموجودين فيه بصورة غير مشروعة‘‘(). وعلى وجه أدق، فإن بعض الدول، وإن أقرت ’’بفائدة مراعاة هاتين الفئتين من الأجانب‘‘()، فإنها ارتأت أن من المناسب ’’التمييز بوضوح بين حقوق والتزامات الأجانب الموجودين بصفة قانونية في الإقليم والأجانب الموجودين به بصورة غير قانونية، [وحتى وإن] كانت حقوق الإنسان والحقوق الإجرائية هي نفس الحقوق في معظم الحالات‘‘()؛ لأنه يخشى أن يؤدي النهج الذي يخلط بين فئتي الأجانب ’’في بعض الأحيان إلى إساءة التصنيف في التمييز بين هاتين الفئتين من الأجانب في القانون الدولي‘‘().
	23 - ويرى المقرر الخاص أن وضع مشاريع مواد تتعلق بطرد الأجانب وتقتصر على طرد الأجانب الذين يوجدون ’’بصفة قانونية‘‘ في إقليم الدولة الطاردة لن يكون لها إلا أهمية محدودة للغاية: إذ ستستبعد من نطاق الدراسة الفئة التي تضم أكبر عدد من الأشخاص المعنيين بالطرد والتي يستدعي النظام القانوني للطرد المتعلق بها أكبر قدر من العناية بسبب وضعهم في الدولة الطاردة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأغلبية العظمى من الدول التي أعربت عن رأيها بشأن هذه النقطة توافق إلى حد ما على أنه من المفيد تناول طرد هاتين الفئتين من الأجانب، وقلما كانت التخوفات التي أبدتها مشفوعة باقتراحات ملموسة. وينبغي التذكير في الأخير بأن لجنة القانون الدولي ترى عن صواب أنه لا يمكن التمييز بين حقوق الإنسان الواجبة للأجنبي الموجود بصفة قانونية في إقليم دولة وحقوق الإنسان الواجبة للأجنبي الذي يوجد فيه بصفة غير قانونية، لأن الأمر في الحالتين يتعلق بشخص الإنسان الذي لا تحتمل حقوقه أي شكل من التمييز. ولذلك تسعى مشاريع المواد إلى إقامة فروق بين بعض الحقوق الإجرائية، لكنها لا تسعى إلى التمييز بين حقوق الإنسان الجوهرية.
	المادة 2 - استخدام المصطلحات

	24 - ترى بعض الدول أن تعريف الطرد الوارد في مشروع المادة 2 تعريف حصري(). وتطالب دول أخرى بتوضيح بعض المصطلحات أو إدراج تلك المصطلحات في التعريف إن لم تكن واردة به. وارتئي أنه ’’ليس من الواضح والمناسب توسيع نطاق تعريف هذا المصطلح ليشمل سلوكا منسوبا للدولة وليس مجرد فعل رسمي لها؛ إذ أن سلوك الدولة ليس ذا صلة بمسألة الطرد وينبغي عدم إدراجه كعنصر يكفي في حد ذاته لتعريف هذا المصطلح‘‘(). وفي نفس الاتجاه، وبناء عليه، أوصي بـ ’’حذف‘‘ عبارة ’’أو سلوكاً يتمثل في فعل أو امتناع عن فعل‘‘ لأنها ’’ستتنافى، بصفة خاصة، مع مشروع المادة 4 التي تشير إلى قرار يتخذ وفقا للقانون‘‘().
	25 - ولعل الملاحظة تبدو مبررة للوهلة الأولى. لكن ينبغي التذكير بادئ ذي بدء أن الطرد باعتباره سلوكا يتمثل في فعل أو امتناع عن فعل منسوب إلى الدولة أمر أقره الاجتهاد القضائي، كما يتبين من شرح مشروع المادة 2. ثم إن الحجة المستمدة من التنافي مع مشروع المادة 4 لا تستقيم: لأن الطرد باعتباره سلوكا منسوبا لدولة يشكل في هذه الحالة انتهاكا للقانون من زاوية إجرائية، ويتضمن في الوقت ذاته كل النتائج القانونية المترتبة على طرد رسمي. ويلاحظ أن الدول تؤيد إدراج السلوك المنسوب للدولة في تعريف الطرد()، حتى وإن كان بعضها يرغب في إيراد تدقيقات أو توضيحات في مناحي شتى. وهكذا ارتأت دولة ضرورة توضيح عبارة ’’امتناع‘‘(): ويرى المقرر الخاص أن هذا المصطلح مستقر في القانون الدولي، ولا سيما في قانون المسؤولية عن الفعل غير المشروع دوليا، بدرجة لا يلزم معها تعريفه من جديد، لأن المصطلح مستعمل بذلك المعنى في هذا المقام. وأكدت دولة ’’على أن نطاق ’سلوك منسوب لدولة‘ ينبغي أن يضم نفس الحد الأدنى للإسناد الوارد وصفه في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا‘‘(): ولا يعترض المقرر الخاص على هذا التوضيح، لأن سلوك الدولة ينبغي أن يقيم بطبيعة الحال على أساس عمل لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولية الدول؛ في حين أنه لا يمكنه أن يساير الاقتراح الداعي إلى حذف كلمة ’’اللاجئين‘‘ الواردة في نهاية الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2، لأن من شأن ذلك أن يغير نطاق تطبيق مشاريع المواد. وأخيرا، ارتأت دولة أن يدرج في المادة 2 تعريف ’’الطرد الجماعي‘‘ الوارد في الفقرة الأولى من مشروع المادة 10 و ’’الطرد المقنع‘‘ الواردة في الفقرة 2 من مشروع المادة 11(): فهذا الاقتراح لا يمكن إقراره، لأن التعاريف الواردة في المادة تتعلق بالمصطلحات المتكررة التي تسري عموما على كامل مشاريع المواد، في حين أن تلك التي يستهدفها الاقتراح تتعلق بحالات محددة لا تتناولها إلا مشاريع المواد التي ترد فيها حاليا.
	المادة 3 - حق الطرد

	26 - وأعربت بعض الدول عن رضاها بشأن مشروع المادة 3 حيث ارتأت أنها ’’تعكس [...] بدقة حالة القانون بشأن هذا الموضوع‘‘(). واقترحت دولة إدخال تعديل على الجملة الثانية من مشروع المادة 3 ونصه ’’لا يجوز لدولة أن تطرد أجنبيا إلا في إطار احترام التزاماتها القانونية الدولية‘‘(). وإن صيغة من هذا القبيل تتسم بغموض مفرط ولا تسمح بتحديد تلك الالتزامات المقصودة من الالتزامات الدولية للدولة؛ وعلى غرار أي صك قانوني دولي، فإن مشاريع المواد - التي لا يمكنها في حد ذاتها أن تفرض التزامات على الدولة - لها موضوع محدد ولا يمكنها أن تحيل إلى جميع التزامات القانون الدولي.
	المادة 4 - واجب التقيد بالقانون 

	27 - وأعربت دولة ’’عن تأييد[ها] الكامل لمضمون مشروع المادة 4 (واجب التقيد بالقانون) حيث أنه يكفل اليقين القانوني للأجانب، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين‘‘()؛ أما اقتراح هذه الدولة إضافة كلمة ’’للدولة‘‘ بعد لفظ ’’لقرار‘‘ فيبدو مطنبا لأنه من نافلة القول أن قرار الطرد لا تتخذه إلا الدولة. وفي ملاحظاتها بشأن مشروع المادة 4، ارتأت دولة أخرى ”أن تشير مشاريع المواد إشارة أكثر تحديدا لأعمال إنفاذ قوانين الهجرة داخل البلد‘‘(). غير أن إشارة من هذا القبيل من شأنها أن تخرج عن نطاق مشاريع المواد، لأن هذه الأخيرة لا تعنى إطلاقا بالطريقة التي تسوي بها الدول مسائل الهجرة في أقاليمها.
	المادة 5 - أسباب الطرد

	28 - وترى دولة أن صيغة مشروع المادة 5 ’’غير مرضية، حيث أنها قد تفسر على أنها تستثني وجود الأجنبي بصفة غير قانونية كسبب مأذون به للطرد‘‘(). وقلما ينشأ احتمال من هذا القبيل ما دامت الفقرة 2 من هذه المادة قد صيغت بطريقة تجيز الطرد لانتهاك قانون دخول الأجانب وإقامتهم، على اعتبار أن ’’الوجود غير المشروع للأجنبي‘‘ مخالف بالضرورة لذلك القانون وبالتالي فإنه منشئ لسبب من أسباب الطرد. وترى دولة أخرى أن ’’يرسخ لمشروع المادة حق دولة جنسية الأشخاص الخاضعين للطرد ودولة مقصدهم في طلب معلومات إضافية بشأن أسباب الطرد‘‘(). غير أن حقا من هذا القبيل لا يندرج في القانون الدولي الوضعي وفي ممارسة الدول ولا يسير في اتجاه تكريسه. وأيا كان الأمر، فإن أسباب الطرد لا تقتصر على أسباب النظام العام والأمن القومي، على غرار ما ادعته دولة()، كما أن لجنة القانون الدولي لم تسع إلى وضع قائمة حصرية في هذا الشأن، خلافا لما توحي به ملاحظات دولة أخرى(). ويتفهم المقرر الخاص الاقتراح الرامي إلى ’’الاستعاضة عن عبارة ’’يتنافى مع القانون الدولي‘‘ بعبارة ’’يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي‘‘ درءا لكل غموض أو تفاديا للتفاسير المتناقضة لعبارة ’’يتنافى مع القانون الدولي‘‘(). لكن، ما دام من البديهي أن الدولة في النظام الدولي لا تكون ملزمة إلا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، فإن هذا التدقيق يمكن إدراجه في شرح مشروع المادة 5 إذا تبينت ضرورته. واقترحت دولة تضييق نطاق تطبيق الفقرة 3 من المادة 5 لقصرها على ’’الأجانب الذين يوجدون بصفة مشروعة في إقليم الدولة‘‘()، في حين اقترحت دولة أخرى حذف الجزء الأخير من هذه الفقرة التي تنص على أن تقييم سبب الطرد يجب أن يراعي ’’خطورة الوقائع، وفي ضوء جميع الظروف، بما في ذلك سلوك الأجنبي المعني‘‘(). فالاقتراح الأول لا يلائم نهج الموضوع الذي أقرته لجنة القانون الدولي والذي حظي بموافقة الدول في اللجنة السادسة، أما الاقتراح الثاني فيضرب عرض الحائط بالاجتهاد القائم في هذا المجال. أما فيما يتعلق بطلب ’’ أن يوضح شرح المادة 5 أن أسباب الطرد ينظر فيها وقت اتخاذ القرار لا وقت الطرد‘‘()، فإن المقرر الخاص لا يعترض عليه ويقترح على اللجنة أن تستجيب له.
	المادة 6 - حظر طرد اللاجئين

	29 - وأوضحت دولة أنها ’’لا تعترف بوضع اللاجئ، حيث أنـ[ـها] ليست طرفا في الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين أو في البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين‘‘(). وهذا أمر لا يمكن إلا أن يحاط به علما. وقد أعربت دولة أخرى عن رغبتها في أن يذكر مفهوم اللجوء في مشروعي المادتين 6 و 7، اللذين يتناولان تباعا اللاجئين وعديمي الجنسية، ’’نظرا لأنه يتعلق بالعديد من الأشخاص، خاصة في منطقة أمريكا الجنوبية‘‘(). ولقد استبعدت لجنة القانون الدولي اللجوء من نطاق موضوع طرد الأجانب، لأن مؤسسة اللجوء تندرج في نظام قانوني محدد بدقة ويصعب إدراجه في هذا الموضوع. ويتعلق الأمر من جهة أخرى بمؤسسة سياسية بالدرجة الأولى ما دامت أسباب منح حق اللجوء تتوقف أساسا على تقدير الحالة السياسية لطالب اللجوء و/أو طبيعة العلاقات بين دولة اللجوء ودولة منشأ طالب اللجوء. وكما ذكرته محكمة العدل الدولية في حكمها المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1951 الصادر في قضية هايا دي لا توري، فإن اللجوء الدبلوماسي، استنادا إلى اتفاقية هافانا لعام 1928، ’’تدبير مؤقت يرمي إلى الحماية المؤقتة للمجرمين السياسيين‘‘(). والسبل التي ينتهي بها اللجوء ’’مشروطة بعناصر واقعية واحتمالات لا يقدر وضعها، إلى حد كبير، إلا الأطراف‘‘()؛ وتفضي ’’إلى قرارات توحي بها اعتبارات المناسبة والملاءمة السياسية المجردة‘‘(). ومن الواضح أنه من المخاطرة، في ظل هذه الظروف، القيام بتدوين موضوع من هذا القبيل.
	30 - الفقرة الأولى - اقترحت دولة أن تراعي الفقرة الأولى من مشروع المادة 6 الاستثناءات المنصوص عليها في الفرع واو من المادة الأولى من اتفاقية وضع اللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951 وأن تدرج تلك الأحكام في مشروع المادة 6 ’’في شكل شرط‘‘(). وأعربت دولة أخرى عن رغبتها في أن تسمح مشاريع المواد ’’بطرد الأجانب، بمن فيهم الأفراد الذين تعترف بلدان أخرى بكونهم لاجئين مشمولين بأحكام اتفاقية وضع اللاجئين، إذا ثبت أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة أو منهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو جرائم ضد الإنسانية‘‘(). وردا على هذه الاقتراحات، ينبغي الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي لم تكن ترغب في أن تكرر في إطار مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب مجموع الأحكام المتعلقة بطرد اللاجئين وعديمي الجنسية، ليس فحسب لأن النظم القانونية لهاتين الفئتين من الأشخاص هي موضوع صكوك قانونية دولية أخرى لا ترى أهمية استنساخها حرفيا في هذا المقام، بل أيضا لأن بعض هذه الصكوك تتضمن إضافات غنية على الصعيد الإقليمي. ولهذا السبب، فإن مشاريع المواد، إذ تؤكد المبادئ الكبرى في هذا المجال، تتضمن نوعا من بند عدم الإخلال المنصوص عليه في مشروع المادة 8 بهذه الصيغة: ’’بالقواعد الأخرى المتعلقة بطرد اللاجئين وعديمي الجنسية‘‘. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه ورد في شرح مشروع المادة 6 أن ’’أي شخص غير مشمول بتعريف اللاجئ بمفهومه الوارد في الصكوك القانونية ذات الصلة، يصبح خارج دائرة الحماية المعترف بها في المادة 6 ويمكن طرده لأسباب غير تلك المذكورة في الفقرة 1، ولا سيما لمجرد كونه موجوداً بصورة غير قانونية في إقليم الدولة الطاردة. ومن هذا المنظور، يجب تفسير الفقرة 2 على أنها لا تخل بحق دولة في أن تطرد، لأسباب غير تلك المبينة في مشروع المادة 6، أجنبياً تقدم إليها بطلب الحصول على وضع اللاجئ عندما يكون من الواضح أن ذلك الطلب يمثل إساءة لاستعمال الإجراءات‘‘(). لكن، للمراعاة التامة لكل الشواغل التي أعرب عنها من خلال الاقتراحات المذكورة أعلاه، فإن المقرر الخاص يقترح تعديلا للفقرة 1 من شرح مشروع المادة 6 يوضح أن مشروع المادة هذا لا بد وأن يقرأ مقترنا بمشروع المادة 8 على أن تراعى بصفة خاصة أحكام الفرع واو من المادة 1 من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين.
	31 - الفقرة 2 - وجادلت بعض الدول في الفقرة 2 من مشروع المادة 6 بدعوى أنها تندرج ’’في نطاق التطوير التدريجي أكثر مما تندرج في نطاق التدوين‘‘()؛ ’’وهذا ما يوسع كثيرا الالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 32 من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين اللتين لا تسريان إلا على الأجانب الموجودين بصفة قانونية في إقليم الدولة‘‘(). وأنه ’’من المفضل التقيد بالنظام المُنشأ في الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والاختيار بين حذف الفقرة 2 من مشروع المادة أو الاستعاضة عن ذلك، في حالة الإبقاء عليها، بإضافة عبارة ”أن يجوز“ في بداية تلك الفقرة، بحيث تترك مسألة منح المعاملة نفسها لفئتي اللاجئين لتقدير الدولة الطاردة‘‘().
	32 - وبخصوص الملاحظة التي تفيد بأن الفقرة 2 تندرج في نطاق التطوير التدريجي أكثر مما تندرج في نطاق التدوين، فإن شرح تلك الفقرة الوارد تحت مشروع المادة 6 واضح بما فيه الكفاية. أما فيما يتعلق بالركون إلى النظام الذي أقامته اتفاقية 1951 بشأن وضع اللاجئين، فإنه يعني تجاهل الممارسة اللاحقة للدول في هذا المجال، والتي تسير في اتجاه منطوق الفقرة 2. وأخيرا، فإن الاستعاضة في هذه الفقرة عن فعل ’’تسري‘‘ بعبارة ’’يجوز أن تسري‘‘ يعني إحلال الجواز محل الوجوب، مما يُفقد الحكم المعني أهميته ما دامت الدولة لا تحتاج إلى قاعدة من هذا القبيل لتوسيع نطاق أحكام الفقرة 1 لتشمل الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2.
	33 - وقدم اقتراح تعديل للاستعاضة في الفقرة 2 عن عبارة ’’أي أجنبي‘‘ بعبارة ’’أي لاجئ‘‘(). وسبب عدم إمكانية الأخذ بهذا الاقتراح وارد في شرح الفقرة 2 من مشروع المادة 6؛ وهو كالتالي: ’’لأن الفقرة 2 لا تستهدف سوى أشخاص غير حائزين لوضع اللاجئ في الدولة المعنية لكنهم مشمولون، مع ذلك، بتعريف ”اللاجئ“ بمفهومه الوارد في اتفاقية عام 1951، أو، حسب الاقتضاء، في صكوك أخرى ذات صلة مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تحكم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا، وبالتالي، يجب الاعتراف لهم بصفتهم تلك من وجهة نظر القانون الدولي‘‘(). واقترح تعديل آخر صياغة بالنفي للفقرة 2، بالنص على أن ’’الفقرة 1 لا تسري [...] على أي لاجئ [...] يتقدم بطلب للاعتراف له بوضع لاجئ، ولغرض وحيد هو طلب وضع لاجئ ولم يتم البت في طلبه بعد‘‘(). وإن صيغة من هذا القبيل من شأنها أن تقيد نطاق الحكم المعني تقييدا كبيرا وتبتعد كثيرا عن روح المنطوق الحالي للفقرة 2.
	34 - الفقرة 3 - ’’وتتفق [دولة] مع صيغة الفقرة 3‘‘(). في حين اعتبرته دولة أخرى متنافيا مع الفقرة 8 من المادة 22 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، بل ومع مشروعي المادتين 23 و 24(). ولا يرى المقرر الخاص وجها للتناقض. ولا يرى أن من الأنسب، على غرار ما تقترحه بعض الدول()، الإحالة صراحة إلى مشروعي المادتين 23 و 24 في نص مشروع المادة 6 نفسه بدل الإحالة إليهما في الشرح على غرار ما عليه الأمر في الوقت الراهن. فمشاريع المواد تشكل على كل حال كلا واحدا تترابط عناصره.
	المادة 7 - حظر طرد عديمي الجنسية

	35 - وترى دولة أن من الضروري، من جهة، أن يُذكر اللجوء في مشروع المادة 7، ومن جهة أخرى، أن يضاف فيها ’’شرط وقاية مماثل لشرط الوقاية الوارد في الفقرة 2 من المادة 6 [...] حتى تتاح لعديمي الجنسية الموجودين بصفة غير قانونية في الإقليم فرصة تسوية وضعهم‘‘(). وبخصوص ذكر اللجوء، فإن الحجج التي سيقت في معرض الرد على الملاحظات المتعلقة بمشروع المادة 6 تظل صالحة في هذا المقام. ولا يتم تقييم حالة انعدام الجنسية بنفس الشروط وتبعا لنفس الإجراءات المتبعة في حالة اللاجئين، إذ ليس ثمة ما يدعو إلى النقل الآلي للحماية المنصوص عليها في آخر الفقرة 2 من مشروع المادة 6 إلى عديمي الجنسية.
	36 - وترى دولة أخرى أن مشروع المادة 7 زائد لأنه ورد في شرح مشروع المادة 2 أن تعريف مصطلح ’’أجنبي‘‘ يشمل عديمي الجنسية(). وتكفي الإشارة إلى أن التوضيح الوارد في الشرح لا يمكن أن يحل محل النص الشارع. أما فيما يتعلق بالصعوبة التي تواجهها هذه الدولة في فهم علة استخدام نعت’’قانونيا‘‘ بدعوى ’’أن وجود الشخص في البلد يصبح غير قانوني، بمجرد ما يكون خاضعا لإجراء الطرد، ولا بد أن تكون عمليات الطرد وفقا للقانون‘‘()، فيكفي التذكير هنا أيضا بأن فرضية طرد ’’شخصـ[...] عديم الجنسية موجود[...] في إقليم [دولة] بصورة نظامية‘‘ فرضية منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31 من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 1954.
	المادة 8 - قواعد أخرى محددة لطرد اللاجئين وعديمي الجنسية

	37 - واستنادا إلى جماعة من الدول، يتعين أن ينص مشروع المادة 8 بوضوح على أن القواعد الأخرى لطرد اللاجئين وعديمي الجنسية المنصوص عليها في مشروع المادة هذه هي القواعد الأكثر رعاية للأشخاص الخاضعين للطرد(). ويرى المقرر الخاص أن بالإمكان إيراد توضيح من هذا القبيل في شرح مشروع المادة تلك.
	المادة 9 - التجريد من الجنسية لغرض الطرد فقط

	38 - وأعربت دولة عن أسفها ’’لأنه قد اختفى من مشروع المواد مبدأ لا يمكن بمقتضاه لدولة أن تطرد مواطنيها منها‘‘. في حين أنه ’’سيبطل حظر سلب الجنسية لغرض الطرد ما لم يحظر على الدولة الطاردة طرد مواطنيها‘‘. وسيكون ثمة، استنادا إلى هذه الدولة ’’تناقض‘‘ ينبغي تصحيحه(). ولقد بذل المقرر الخاص قصاراه لإقناع لجنة القانون الدولي الدول بفائدة إيراد حكم مخصص لهذا التذكير المبدئي في مشروع المادة؛ لكنه لم ينجح في مسعاه، إذ يرى هؤلاء وأولئك، عن صواب على المستوى الشكلي، أن إيراد حكم من هذا القبيل لا يندرج في موضوع ’’طرد الأجانب‘‘. وفي حالة ما إذا كان مشروع المادة 9 لا يستجيب إلا ضمنا وبصورة ناقصة إلى حد ما لهذا الشاغل، فإن المقرر الخاص يتساءل عما إذا كان ينبغي التذكير بمبدأ حظر طرد الدولة لمواطنيها في شرح مشروع المادة هذه. وفيما يتعلق بالتعديل الرامي إلى إضافة العبارة التالية إلى نص مشروع المادة 9: ’’حتى وإن كانت أسباب التجريد من الجنسية، المنصوص عليها قانونا، هي نفس أسباب الطرد في حد ذاتها‘‘()، فيبدو أنها حشو ما دام كل طرد هو طرد سليم قانونا عندما يتم وفقا للقانون وفي احترام للالتزامات الدولية للدولة.
	المادة 10 - حظر الطرد الجماعي

	39 - ورغم أن جماعة من الدول لا تعترض على مشروع المادة 10، فإنها تطالب بأن يورد في الشرح توضيح ما إذا كان يشكل تطويرا تدريجيا للقانون الدولي في موضوع طرد الأجانب(). وارتأت دولة أنه لا يعكس القانون العرفي وأوصت اللجنة ’’بالتزام الحيطة في عملية التدوين التي تقوم بها في إطار مشاريع المواد‘‘(). لكن مشروع المادة 10 في مجمله قد حظي بـتأييد أغلبية الدول التي أعربت عن رأيها بشأنه: فقد ارتأت دولة أن النص الحالي لمشروع المادة ’’يعكس [...] بدقة حالة القانون بشأن هذا الموضوع‘‘()؛ ورأت فيه دولة أخرى ’’قاعدة عامة تسري على كافة الأجانب‘‘() بل إنها تعتقد أنه ليس ثمة ما يدعو إلى ذكر فئة معينة من قبيل العمال المهاجرين()؛ وأعربت دولة أخرى عن ’’ارتياحها‘‘ لأن المشروع ’’لا ينص على أي استثناءات للحظر على الطرد الجماعي‘‘().
	40 - وقدمت ثلاث دول اقتراحات تعديل لمشروع المادة 10. فاقترحت دولة أن يدرج من جديد في الفقرة 1 تعريف مصطلح الطرد(). وهذا الاقتراح ليس وجيها، لأن مصطلح الطرد قد عرف فعلا في مشروع المادة 2؛ وأعربت الدولة نفسها عن تفضيلها في الفقرة 3 لعبارة ’’بصورة متزامنة‘‘ بدل عبارة ’’في آن واحد‘‘()، بيد أن العبارتين مترادفتان؛ كما تفضل أن تنص الفقرة ذاتها على ما يلي: ’’على أن يُتخذ الإجراء طبقا للقانون وبعد انتهاء إجراءاتهم الفردية‘‘(). وهذه الصيغة أقل دقة من النص الحالي الذي يستند إضافة على ذلك إلى الاجتهاد القضائي الدولي. واقترحت الدولة المعنية أخيرا أن تقف الفقرة 4 عند عبارة ’’نزاع مسلح‘‘ وتحذف بالتالي عبارة ’’يشمل الدولة الطاردة‘‘()، وهذا التعديل لا يمكن إقراره، لأنه يعطى مدلولا مفرطا في الاتساع لهذه الفقرة التي لا تستهدف كل نزاع مسلح أيا كان، بل تقتصر على النزاع المسلح الذي يشمل الدولة الطاردة. وقدمت دولة ثانية اقتراحا لتعديل الفقرة 3()، لكنه لا يحسن في شيء الصيغة الحالية لتلك الفقرة. واقترحت دولة ثالثة أن يضاف في نهاية الفقرة 2 ما يلي: ’’يحظر الطرد الجماعي للأجانب، بمن فيهم العمال المهاجرون، [إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3]‘‘(): فالإضافة المقترحة بين معقوفتين، إذا أقرت، فإنها ستقوِّل الفقرة 3 ما لا تقوله، أي أن الطرد الجماعي جائز في بعض الحالات/أو بشروط معنية، في حين أن الأمر يتعلق بقاعدة عامة، على غرار ما ذكرت به دولة سبقت الإشارة إليها.
	المادة 11 - حظر الطرد المقنع

	41 - وبصفة عامة، وباستثناء دولة أعادت تأكيد موقفها القائل بأن ’’عمليات الطرد لا يمكن أن تتم إلا بأعمال رسمية للحكومة‘‘()، فإن الدول التي أعربت عن رأيها بشأن مشروع المادة هذه أيدته(). غير أن دولة أشارت إلى أنه ’’ينقصه الوضوح‘‘() ولا سيما فيما يتعلق بنطاق تطبيقه؛ وارتأت دولة أخرى أن تعريف الطرد المقنع عرضة ’’لتفسير واسع لا مبرر له‘‘(). وتستند هذه الملاحظات واقتراحات التعديل() التي قدمتها الدول إلى شواغل وطنية - مشروعة دون شك - ولا ترتكز على القانون الدولي ولا سيما الاجتهاد القضائي الدولي، خلافا لمشروع المادة 11 الحالي. وأخيرا، طلبت دولة أن يشار في شرح مشروع المادة 11 إلى أن ’’الطرد المقنَّع ليس أمرا غير قانوني فحسب بل يمكن أن تترتب عليه مسؤولية دولية على الدولة الطاردة‘‘(). ولعل إيراد إشارة من هذا القبيل فيه حشو ما دام أنه من المسلم به أن كل فعل للدولة غير مشروع دوليا - ومنه الطرد المقنع - تترتب عليه مسؤوليتها الدولية.
	المادة 12 - حظر الطرد لغرض مصادرة الأموال 

	42 - من بين الدول التي أعربت عن رأيها بشأن مشروع المادة هذه دولة أعلنت أنه: ’’في حين أن الهدف الأساسي منه - وهو حظر قيام الدول بطرد الأجانب من أجل مصادرة ممتلكاتهم - له ما يبرره ويستحق الدعم، قد يثبت أنه من الصعب في الممارسة العملية تحديد نوايا الدولة‘‘؛ وأضافت أنه: ’’علاوة على ذلك، قد تكون هناك حالات، يمكن فيها معاقبة أجنبي لارتكابه جرائم معينة بالطرد ومصادرة أصوله، بموجب قوانين الدولة المعنية. وفي هذه الحالة، لن يتسنى تبرير عدم تطبيق أحكام قانونية بشأن المصادرة لمجرد أن الشخص يخضع أيضا للطرد، حيث أن الأجنبي سيتمتع من جرّاء ذلك بوضع أكثر حظا من مواطني الدولة‘‘(). ويرى المقرر الخاص، أن تحديد نية الدولة هنا ليس أصعب مما عليه الأمر في حالات أخرى؛ ففي القانون، تحدد نية العمل أو التصرف دائما من دراسة الوقائع وليس من الاستقراء النفساني. أما فيما يتعلق بالملاحظة الثانية، فإنها لا تدخل في فرضية ’’الطرد لأغراض المصادرة‘‘ لأنها تتعلق بحالة ينص عليها القانون.
	المادة 13 - حظر اللجوء إلى الطرد للالتفاف على إجراءات التسليم

	43 - وتمسكت بعض الدول بموقفها السابق القائل بأنه ’’ينبغي استبعاد المسائل المتعلقة بالتسليم من مشاريع المواد هذه‘‘() أو أن مشروع المادة 13 التي ترى دولة أنه ’’غامض‘‘، ’’ينبغي حذفــ[ـه] أو قصر الحالات على العمال المهاجرين المقيمين بصفة قانونية‘‘(). ومن جهة أخرى، أيدت عدة دول مشروع المادة 13()، حيث ارتأت أن أحكامها ’’مقنعة‘‘() أو أنها ’’تمثل تحسينا بالمقارنة مع النص الذي نوقش أثناء الدورة السابقة‘‘(). والتعديل الذي اقترحت دولة إدخاله على مشروع المادة هذه، بإضافة عبارة ’’في غياب غرض مشروع من أغراض الهجرة‘‘()، تعديل يغير طبيعة مشروع المادة ما دامت هذه الصيغة ترمي إلى إدراج استثناء لا يجيزه النص الحالي لمشروع المادة. وكما يتبين من شرح مشروع المادة هذه، فإن اللجنة لم تستند فحسب إلى عناصر من الاجتهاد القضائي في هذا الموضوع، بل إنها صاغت هذا الحكم بطريقة لا تشكل عائقا أمام الطرد وفقا للقانون.
	المادة 14 - الالتزام باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للأجانب الخاضعين للطرد

	44 - ولم تعترض إحدى الدول على مشروع المادة، لكنها ارتأت ’’أن محتواها الدقيق قد يصعب بيانه‘‘ إذا صيغت باعتبارها ’’مبادئ رئيسية من صلب القانون‘‘(). ولنفس الأسباب، ارتأت دولة أخرى أن الفقرة 1 من مشروع المادة ’’زائدة‘‘(). وتكفي الإشارة هنا، على غرار ما يتبين من الشرح وما أوضحته دولة أيدت مشروع المادة، أن ’’الصيغة الحالية [...] تعكس بدقة حالة القانون بشأن هذا الموضوع‘‘(). وفيما يتعلق باقتراحي التعديل التي تقدمت بهما دولتان، فإنهما متناقضين تناقضا بينا: فأحدهما يقترح أن تنص الفقرة 2 على ’’احترام كافة حقوق الإنسان الواجبة للشخص الخاضع للطرد، ولا سيما منها تلك المنصوص عليها في مشاريع المواد هذه‘‘()، في حين أنه لأسباب معاكسة، يوصي الاقتراح الآخر بحذف عبارة ’’ولا سيما الحقوق المنصوص عليها في مشاريع المواد هذه والواردة في الفقرة 2 من المادة 14‘‘(). وحسْبُ المقرر الخاص هنا أن يحيل إلى شرح مشروع المادة 11.
	المادة 15 - الالتزام بعدم التمييز

	45 - وأيدت دولة ’’هدف القضاء على التمييز غير المشروع‘‘، لكن ترى أن ’’لها شواغل هامة بشأن مشروع المادة هذه الذي يخالف تشريعـ[ـها] وممارستـ[ـها] المحليين القائمين‘‘(). في حين ارتأت دولة أخرى أن مشروع المادة يتيح تفادي ’’استخدام الطرد لأغراض تتعلق بكراهية الأجانب أو التمييز‘‘ و ’’ترحب بإدراج المادة 15‘‘ في مشاريع المواد(). وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على غرار كل الأحكام الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان الواجبة للأجنبي الخاضع للطرد، ليس ثمة جديد لا يوجد فعلا في القانون الدولي الوضعي. واقتراح التعديل الوحيد الذي قدمته دولة() بشأن مشروع المادة هذه لا يأتي بجديد، ولا يحسن صياغته.
	المادة 16 - الأشخاص المستضعفون

	46 - إن الملاحظات التي أبدتها بعض الدول وجماعة من الدول() بشأن مشروع المادة تجد جوابا لها في شرح مشروع تلك المادة. أما فيما يتعلق بالمسائل اللغوية التي أثارتها دولة()، فإنه حلها يلتمس في إطار الفريق اللغوي للجنة الصياغة.
	المادة 17 - الالتزام بحماية حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحياة

	47 - وارتأت إحدى الدول أن هذا الحكم ’’زائد‘‘()، في حين أن دولة أخرى، وإن لم تطلب حذفه، قالت إنها ’’لا تتفق مع تفسير موسع لهذه المادة من شأنه أن ينص أساسا على التزام غير مقيد بتوفير خدمات صحية مجانية للمهاجرين غير القانونيين أو قبول احتجاج المهاجرين غير القانونيين من ذوي المشاكل الصحية الخطيرة بحاجتهم المستمرة إلى العلاج الطبي للبقاء [في البلد] في انتهاك لقوانينـ[ـه] المتعلقة بالهجرة‘‘(). ولا يمكننا إلا أن نحيط علما بهذه الملاحظات التي لا تؤثر في شيء على وجاهة مشروع المادة.
	المادة 18 - حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

	48 - وأبدت دولة واحدة ملاحظة بشأن مشروع المادة 18؛ لكن ينقصها الوضوح، لأنه لا نرى كيف ’’[سيـ]يفضي مشروع المادة 18 إلى استنتاج مفاده أن حقوق الإنسان الأخرى غير المذكورة فيه لا تسري‘‘().
	المادة 19 - شروط احتجاز الأجنبي الخاضع للطرد

	49 - وأيدت دولة تأييدا واضحا مشروع المادة 19 الذي اعتبرت نصه الحالي ’’يعكس بدقة حالة القانون بشأن هذا الموضوع‘‘(). ووجدت فيه دولة أخرى جوابا لشواغل البلدان ’’التي يطبق فيها الطرد أحيانا كعقوبة إضافية على أجنبي أدين بارتكاب فعل إجرامي‘‘(). وترمي التعليقات العديدة الأخرى التي أبدتها دول شتى() إلى الحفاظ على ممارسة وطنية معينة أو تفضيل تشريعي معين، دون اعتبار لحالة القانون الدولي أو لاتجاهاته الرئيسية في هذا المجال.
	50 - كما اقترحت تعديلات مختلفة لمشروع المادة. وتضمن معظمها أيضا تفضيلات تشريعية() أكثر مما عكس مواقف تستند إلى قواعد القانون الدولي الوضعي أو لاتجاهات راسخة في الممارسة. فقد اقترحت دولة أن يضاف في نص الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 صيغة ’’في كل الظروف‘‘(). ويقترح المقرر الخاص أن تدرج هذه الفكرة في الشرح. وتقترح نفس الدولة أن يضاف في نهاية الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 نفسها صيغة ’’أو من شخص مرخص له بممارسة تلك السلطة بمقتضى القانون، رهنا بمراجعة قضائية‘‘. ويرى المقرر الخاص أن من نافلة القول أن ’’الشخص المرخص له بممارسة تلك السلطة‘‘ لا يمكن أن يكون إلا بمقتضى القانون؛ غير أنه إذا تبين أن هذا التدقيق لا غنى عنه، فإنه لن يعترض على إضافة عبارة ’’بمقتضى القانون‘‘ في نهاية الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2. وفيما عدا ذلك، فإن عبارة ’’رهنا بمراجعة قضائية‘‘ تبدو حشوا في هذا المقام، ما دامت كل سلطة مختصة - سواء كانت جهة مختصة أو هيئة مخول لها تلك الصلاحية - يجوز مبدئيا أن تخضع للمراجعة بطرق الطعن القضائية.
	51 - وقدمت جماعة من الدول اقتراحات تعديل جوهرية(). فالاقتراح الأول يتعلق بعنوان مشروع المادة الذي ترى أنه ينبغي أن يكون كالتالي: ’’احتجاز الأجنبي الخاضع للطرد‘‘ بدل ’’شروط احتجاز الأجنبي الخاضع للطرد‘‘. وما دام نطاق تطبيق مشروع المادة 19 يتجاوز شروط الاحتجاز بدقيق العبارة، فإن المقرر الخاص لا يعترض على اعتماد الاقتراح المقدم. أما الاقتراح الثاني فيتعلق بفقرة أولى جديدة نصها كالتالي: ’’لا يجوز الأمر بالاحتجاز إلا إذا لزم للتحضير للطرد أو تنفيذه، ولا سيما إذا كان من المحتمل أن يفر الأجنبي أو يحاول التهرب من الطرد أو يحاول عرقلته. ولا يلجأ إلى الطرد إذا كان بالإمكان تطبيق تدابير أقل جبرا تطبيقا فعالا في حالة بعينها‘‘. ومن شأن هذا التعديل أن يفضي إلى حذف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 وتعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 بإضافة عبارة: ’’أو من سلطة إدارية يكون قرارها خاضعا لمراجعة قضائية فعلية‘‘. وهذا الاقتراح مهم في جوهره؛ غير أن تنفيذه العملي قد يثير صعوبات مهمة للدولة الطاردة ما دام سيتعين عليها أن تثبت في كل حالة احتجاز أنه كان ضروريا للتحضير للطرد أو تنفيذه، ولا سيما إذا ’’ كان من المحتمل أن يفر الأجنبي أو يحاول التهرب من الطرد أو يحاول عرقلته‘‘. ويرى المقرر الخاص أن الأفضل بشأن هذا النقطة أن يترك للدولة أمر تقدير ما إذا كان ثمة ما يدعو إلى وضع الأجنبي الخاضع للطرد رهن الاحتجاز لهذه الغاية، دون أن يكون عليها أن تفي بالتزام بهذا الشأن.
	52 - وتقترح نفس الجماعة من الدول إدراج مشروع مادة 19 مكررا يكون عنوانها كالتالي: ’’شروط احتجاز الأجنبي الخاضع للطرد‘‘()، وتورد تفاصيل مجموعة من الحقوق التي يتعين أن يتمتع بها الأجنبي الخاضع للطرد. ولا يُعرف ما إذا كانت هذه الحقوق مستوحاة من الممارسة الأوروبية؛ ومن المؤكد أنها لم تكرس في القانون الوضعي، وممارسة الدول بهذا الشأن متفرقة ومتنافرة بدرجة يصعب معها استخلاص اتجاه يمكن أن يستند إليه التطوير التدريجي للقانون في هذه المسألة. ولا يعرف من أين ستستمد: القاعدة التي تقضي بأن تكون ’’أماكن احتجاز‘‘ الأجانب الخاضعين للطرد ’’نظيفة وأن يتاح لكل محتجز حيز كاف‘‘؛ وحق المحتجز في الحصول بصفة خاصة على ’’أدوية [و] والاتصال بمنظمات غير حكومية‘‘؛ وحق الأطفال ’’في التعليم‘‘ و ’’الحق في اللعب وممارسة الأنشطة الترفيهية المناسبة لأعمارهم‘‘؛ أو حق الأطفال المفصولين عن آبائهم في ’’الاحتضان في مؤسسات لها موظفون وتجهيزات مناسبة لاحتياجات أشخاص في أعمارهم‘‘.
	المادة 20 - الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية

	53 - ومسألة معرفة ما إذا كان مشروع المادة 20 يندرج في إطار التدوين أو في إطار التطوير التدريجي للقانون() مسألة يرد جواب واضح عليها في شرح مشروع المادة. وينسحب هذا القول على التوصية التي قدمتها دولة بغرض تعديل مشروع المادة ’’حتى تعكس على أحسن وجه الحقوق والالتزامات الواردة في الصكوك العالمية‘‘(). وتعزى تحفظات دولة() على مشروع هذه المادة أو رفض دولة أخرى() لها إلى اعتبارات وطنية ولا تستند إلى حجج مستمدة من القانون الوضعي أو اتجاهات راسخة في الممارسة. وينسحب هذا القول على التعديل الذي اقترحته دولة بغرض الاستعاضة عن عبارة ’’وعلى أساس التوازن العادل بين مصالح الدولة ومصالح الأجنبي المعني‘‘ بالعبارة التالية ’’ عندما يشكل ذلك إجراء تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني والسلامة العامة أو الرفاه الاقتصادي للبلد، أو منع الفوضى والجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم“(). وأخيرا، اقتُرح توخيا للاتساق، تقديم مشروع المادة 20 على مشروع المادة 19. ويرى المقرر الخاص أن كلا من مشروعي المادتين يمكن أن يُقدَّم على الآخر أو يؤخر عليه دون أن يتأثر اتساق مشروع المادة.
	المادة 21 - المغادرة إلى دولة المقصد

	54 - وحظي مشروع المادة 21 بتأييد واضح لدى بعض الدول(). أما دول أخرى، وإن كانت توافق عليه، فإنها أعربت في نقاط مختلفة عن آراء أو تفضيلات لم تفض مع ذلك إلى اقتراح تعديلات(). ومن جهة أخرى، رفضت دولة() رفضا واضحا - حتى ولو على سبيل التطوير التدريجي للقانون - مشروع هذه المادة التي رأت أن لها بشأنه ’’شواغل جوهرية‘‘، لأسباب تتعلق بالسياسات الوطنية. وترغب في أن تحتفظ ’’بمرونة في إنفاذ الإبعاد بقيود تفرضها ضمانا لعدم عودة أولئك الأفراد بصفة قانونية إلى البلد‘‘(). وقد أحيط علما بهذه الرغبة. وكون مشروع هذه المادة ’’لا يستند إلى أساس واضح في القانون الدولي القائم‘‘() لا يعني بتاتا أنه يفتقر إلى كل أساس في هذا النظام القانوني، كما أثبتته لجنة القانون الدولي في شرح مشروع تلك المادة. وأخيرا، فإن التعديل الرامي إلى تنقيح مشروع المادة بغرض ’’تفضيل‘‘() أو ’’تشجيع المغادرة الطوعية تشجيعا واضحا‘‘()، يبدو أنه لا يغفل فحسب مضمون الفقرة 1، بل إنه يميل إلى أن يجعل مشاريع المواد تقوم بما يعود أمر القيام به للدول، التي تتصرف كل واحدة منها في هذا المجال تبعا لسياستها وقانونها الداخلي.
	المادة 22 - دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد 

	55 - اعتبرت مجموعة من الدول() مشروع المادة 22 ’’مفيدا ومبررا قانونا‘‘. ولقد كان فعلا موضوع تعليقات شتى لعدد من الدول الأخرى، دون أن تُثار بشأنه أي ملاحظة جوهرية أو ملاحظات من شأنها أن تضع موضعه التساؤل. وهكذا اقترح أن تكون أحكام مشروع هذه المادة ’’[خاضعة] صراحة للشروط الواردة في مشاريع المواد 6 و 23 و 24‘‘(): وهو اقتراح زائد ما دامت مشاريع المواد، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في معرض الرد على ملاحظة مشابهة، تشكل كلا يقرأ ويفسر برمته؛ وانتقد مشروع المادة 22 بصفة خاصة لكونه ’’لا يشير إلى الآثار المالية المترتبة على النقل أو يحدد الطرف الذي سيتحمل تكلفة الطرد‘‘()، وتناسى هذا الانتقاد وجود ممارسات وطنية في هذا المجال وأنه أيا كان الأمر فإن مشاريع المواد لا يمكنها أن تسوي هذا النوع من المسائل التي يعود أمرها إلى فرادى الدول؛ واقترح من جهة أخرى أن تحذف في الفقرة 1 عبارة ’’حيثما كان ذلك مناسباً‘‘، عندما يتعلق الأمر بدولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد، بحجة أن طلبه يجب ’’أن يراعى دائما‘‘(): وهذا ما يعني تجاهل الممارسة التي تثبت بأن عملية الطرد قد تشل إذا تعين في كل ظرف تغليب اختيار أو طلب ذلك الأجنبي؛ وأعرب أيضا عن تأييد اشتراط موافقة دولة المقصد(): وهذا الشرط يشكل في بعض الحالات عائقا يحول دون الطرد. أما اقتراح أن يدرج في شرح الفقرة 2 أن هذه الأخيرة لا تنص على التزام بالاستقبال() فهو اقتراح روعي بالفعل، إذ أعرب عن هذا الرأي داخل لجنة القانون الدولي لدى النظر في مشاريع المواد في قراءة أولى(). وأخيرا فإن التعديل الذي اقترحته جماعة من الدول والذي يرمي إلى أن تضاف في الفقرة 1 عبارة ’’أو يسمح بالدخول مجددا‘‘ بعد عبارة ’’يطرد‘‘ وقبل عبارة ’’الأجنبي الخاضع للطرد‘‘()، فلا يبدو أنه اقتراح صائب ما دام الالتزام بالسماح بالدخول، وبالتالي السماح بالدخول مجددا أيضا، وارد في أحكام الفقرة 4 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ’’لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده‘‘. ويذكر شرح الفقرة 1 من مشروع المادة 22 بأن دولة الجنسية ’’ملزمة باستقباله بموجب القانون الدولي‘‘().
	المادة 23 - الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته أو حريته فيها معرضة للخطر

	56 - أعربت الدول التي أبدت تعليقات على مشروع هذه المادة آراء متناقضة لا يبرز منها أي رأي. فقد حثت دولة على التزام الحيطة في توسيع نطاق الالتزام بعدم الإعادة القسرية للأجانب المطرودين()؛ في حين انتقدت دولة أخرى التعريف الموسع للدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام مما ’’يقيد بشكل غير لازم حق الدولة في الطرد‘‘(). وارتأت دول أخرى أن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 1()، وتلك المنصوص عليها في الفقرة 2 حسب دولة أخرى()، لا يكرسهما القانون الدولي؛ وذهبت دولة أخرى إلى القول إن هذه القاعدة تندرج في إطار التطوير التدريجي للقانون()؛ واقترحت جماعة من الدول حذفها(). في حين، ارتأت دولة أن صيغة مشروع هذه المادة ’’ليست كافية للحفاظ على حياة الشخص المطرود، نظرا لأن الدولة المعنية قد لا تلتزم بالتأكيدات المقدمة‘‘، وأن ’’مشروع المادة ينبغي أن يهدف إلى إقرار التزام دولي ومسؤولية عن عدم الوفاء بذلك الالتزام‘‘(). ولم تعترض جماعة من الدول أيضا على مشروع المادة 23، واكتفت باقتراح تدقيق الفقرة 2 منه ’’لتجنب الانطباع بأن الطرد إلى البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام محظور بوجه عام‘‘()، ومع ذلك أوصت دولة عضو في تلك الجماعة بالمواءمة بين الفقرة 1 من مشروع المادة 23 ومشروع المادة 6(). ويقترح المقرر الخاص أن تنظر لجنة الصياغة في مواءمة صيغة مشروعي المادتين.
	57 - ويوصي اقتراح تعديل بأن تضاف في نهاية الفقرة 1 الجملة التالية: ’’... ما لم توجد أسباب معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه، أو لاعتباره خطراً على مجتمع ذلك البلد، بسبب صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جريمة بالغة الخطورة‘‘(). ومن شأن هذا التعديل أن يبطل الحماية المخولة بموجب الفقرة 1 والتي لا تتضمن أي حظر عام للطرد حتى في الحالات الوارد تعدادها، لأن الدولة يمكنها دائما أن تطرد حتى في هذه الحالة، نحو دولة لا يواجه فيها الأجنبي المطرود أي خطر للأسباب الوارد ذكرها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أغلبية الشواغل التي أعربت عنها الدول بشأن مشروع المادة 23 نوقشت بإسهاب داخل لجنة القانون الدولي وترد الأجوبة المتعلقة بها في الشرح.
	المادة 24 - الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

	58 - أيدت بعض الدول تأييدا واضحا مشروع المادة 24()، واعتبرتها دولة صيغة محسنة بالمقارنة مع الصيغة السابقة()، في حين اقترحت دولة أخرى أن تتوخى إمكانية توسيع نطاق تطبيقها لتشمل الأشخاص أو المجموعات العاملة لحسابها الخاص(). ومن جهة أخرى، اعترضت دولة أخرى على تمديد نطاق الالتزام بعدم الإعادة القسرية ليشل الحالات التي لا تنطوي على خطر حقيقي لحدوث معاملة ’’مهينة‘‘، لأن ذلك، في نظرها، تفسير مفرط في الاتساع لذلك الالتزام(). ويفسر شرح مشروع المادة 24 أسباب هذا التوسيع وأساسه القانوني. وأخيرا، أشارت دولة إلى وجود فرق بين صيغة هذا الحكم وصيغة مشروع المادة 6 من حيث كونه يفترض، خلافا لمشروع المادة 6، وجود ’’أسباب قوية للاعتقاد‘‘، وتتساءل عما إذا كان ثمة سبب لهذا الفرق في الصياغة(). ويقترح المقرر الخاص، على غرار ما اقترحه بشأن مشروع المادة 23، أن تنظر لجنة الصياغة في مواءمة صيغة مشروعي المادتين.
	المادة 26 - الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد

	59 - وفي حين انتقدت عدة دول في تعليقاتها كون أحكام من مشروع المادة 26 لم يكرسها القانون الدولي أو أن أحكاما أخرى تندرج في إطار التطوير التدريجي للقانون الدولي، فإن المرء لا يسعه إلا أن يلاحظ أن معظم الملاحظات واقتراحات التعديل المتعلقة بالحقوق الإجرائية المنصوص عليها في مشروع هذه المادة كلها نصوص تتعلق بالقانون المنشود. وهكذا اقترحت جماعة من الدول تعديلا يرمي إلى تدقيق حق تلقي إشعار ويشير إلى ’’الإشعار الخطي‘‘ ويضيف إليه الحق في تلقي ’’معلومات عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة‘‘(). وطلبت دولة أن يضاف في نهاية الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 عبارة ’’بما فيها خيار طلب تدبير تحفظي في شكل أمر يمنع طرد الأجنبي في انتظار نتيجة الإجراءات‘‘(). ولم تبين أي دولة من هذه الدول أساس انتقادها أو اقتراح تعديلها في القانون الدولي. وطلبت دولة أخرى أن ينص في الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة على أنها ’’هي الحد الأدنى من الحقوق التي يتمتع بها أجنبي‘‘(). ولعل صيغة من هذا القبيل تفتقر إلى أساس قانوني؛ ومن جهة أخرى، فإن كون هذه الحقوق لا تخل بالحقوق الأخرى المماثلة قد نص عليه في الفقرة 2 من مشروع المادة. وفي حين لا يفوت الدول أن تذكر بأن السماح بدخول الأجانب يخضع للسيادة الحصرية للدولة وأنه لا ينبغي أن يكون النظام القانوني لطرد الأجانب عقبة أمام المهاجرين الذين يوجدون بصفة غير قانونية في إقليم الدولة، فإن من المثير للانتباه أن بعض الدول ترى أنه ’’من غير المقبول ألا يتمتع أجنبي موجود بصورة غير قانونية في دولة لمدة ستة أشهر - وهي فترة حُددت بصورة تعسفية - بأي حقوق إجرائية‘‘(). ومع اتفاقنا على أنه ’’يجب على الدولة الطاردة أن تحترم بعض الحقوق الإجرائية الدنيا بصرف النظر عن وضع الأجنبي‘‘، فإنه من المهم الإشارة إلى أنه في اعتقاد لجنة القانون الدولي، لا يكون الأجنبي الموجود بصفة غير قانونية في إقليم دولة لمدة تقل عن ستة أشهر مشمولا بأحكام نظام الطرد، بل يكون مشمولا بأحكام نظام السماح بالدخول أو عدم السماح بالدخول.
	60 - وتعكس بعض التعليقات والملاحظات التي أبدتها الدول تفضيلات وطنية أكثر مما تعكس القانون الدولي الوضعي أو حتى اتجاها في الممارسة: وهذا ما عليه أمر طلب حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 بدعوى أن ’’توفير مترجم شفوي مجانا ستكون له آثار واسعة النطاق في الميزانية ‘‘()؛ والاقتراح الداعي إلى النص على أنه يجب في جميع الحالات ’’السماح للشخص بالتمثيل القانوني أمام سلطة مختصة في جميع الأحوال، لكن ليس له أي حق في ذلك‘‘(). والتعليقات التي أبدتها بعض الدول() بشأن الحقوق القنصلية للأجنبي الخاضع للطرد ليست مقنعة، إذ أن الشواغل التي أعرب عنها في هذا الموضوع قد روعيت في شرح الفقرة 3 من مشروع المادة 26، على غرار ما أقرته دولة() أعربت عن تفضيلها إدراجها في نص مشروع المادة نفسها.
	61 - واقترحت دولة التمييز الهيكلي في مشروع المادة 26 بين الحقوق ’’الإجرائية المتعلقة بالمرحلة الإدارية للطرد وتلك المتعلقة بالمرحلة القضائية‘‘(): والاقتراح مغر على المستوى الشكلي، لكن المرحلتين الإدارية والقضائية لا يمكن في الواقع تمييزهما دائما تمييزا واضحا، إذ أن عملا من الأعمال التي تندرج في المرحلة الإدارية يمكن أن يفضي إلى إجراء قضائي، دون إخلال بوسائل الانتصاف التي يمكن أن يمارسها الأجنبي بخصوص الجوهر، لا سيما فيما يتعلق بسبب الطرد. واقترحت دولة أخرى أن يدرج في شرح الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من مشروع المادة المخصص لحق الأجنبي في استماع سلطة مختصة إلى أقوالة أن المقصود بهذا الحق ’’إمكانية تقديم حججه في إطار إجراء خطي أو شفوي سابق أو لاحق لاتخاذ القرار‘‘(). ولا يعترض المقرر الخاص على إدخال هذا التوضيح في الشرح في المكان المحدد. كما أن ثمة ما يدعو إلى التوضيح في شرح الفقرة الفرعية 1 (أ) أن الإخطار بقرار الطرد لا بد وأن يكون خطيا، للاستجابة للشواغل التي أعربت عنها بعض الدول() بشأن هذه النقطة.
	المادة 27 - الأثر الواقف للطعن في قرار الطرد

	62 - رفضت بعض الدول رفضا باتا أحكام مشروع المادة 27 وطالبت بحذفه(). وتعددت أسباب هذا الرفض، إذ ذكر أنه ’’يؤدي إلى تقييد سيادة الدولة بصورة لا مبرر لها‘‘()؛ ويحتمل أن يترتب عليه شل لكل إمكانية طرد للأجنبي()؛ وأعلنت جماعة من الدول أن الأثر الواقف لا ينص عليه النظام القانوني لتلك الجماعة وأن إقراره ’’يمكن أن ينظر إليه على أنه حافز على إساءة استعمال إجراءات الطعن‘‘()؛ وارتأت دولة أنه ’’غير مقبول أيضا لأنه يشكل تطويراً تدريجياً دون توافر الحد الأدنى من الأسس اللازمة لاعتبار ممارسة الدول موحدة أو متسقة‘‘(). ولم تؤيده دول أخرى أيضا، لكن مواقفها أكثر دقة. وهكذا ذهب بعضها إلى أن الأثر الواقف ’’لا يمكن أن يكون تلقائيا‘‘ وأنه ’’لا يمكن تطبيقه في بعض الحالات الحساسة للغاية، خاصة عند تبرير الطرد بأسباب تتعلق بالأمن القومي‘‘()؛ وأن ’’توسيع نطاق شرط الأثر الواقف ليشمل كافة الطعون ضد قرارات الطرد أمر مفرط‘‘()؛ وأن ’’تعقد المسألة والفروق بين اللوائح والممارسات المتبعة في البلدان المختلفة‘‘ تثير شكوكا بشأن ما إذا كان هناك أساس قانوني كاف للإبقاء على مشروع المادة()؛ وأن ’’الممارسة القانونية المحلية بشأن هذه المسألة تتباين و [أنه] ينبغي بناء على ذلك توخي الحذر في تناول هذه المسألة‘‘؛ على أن تتم دراسة ممارسة الدول ’’دراسة دقيقة وإجراء تقييم عام للطابع القانوني للمعيار المقترح‘‘(). ومجمل القول إن الحجة المشتركة تتمثل في أن الممارسة في هذا الميدان غير كافية().
	63 - ونظرا لهذه المواقف الرافضة لمشروع المادة وبعض التحفظات التي أثارتها، تكفي الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي في شرحها لم تخف أن الأحكام المتعلقة بالأثر الواقف لطعن الأجنبي الخاضع للطرد الموجود بصفة قانونية في إقليم الدولة الطاردة تندرج في إطار التطوير التدريجي للقانون في هذا المجال().
	64 - وترى الدول الأخرى التي أعربت عن رأيها بشأن مشروع المادة 27، أنه يتعين النص على الاستثناءات التي ترد على مبدأ الأثر الواقف: مثلا في إطار احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية() أو عندما يكون الطعن مقدما من أجانب يعقل أن تكون حياتهم أو حريتهم مهددة أو أن يتعرضوا لسوء المعاملة في دولة المقصد()؛ وفي حالة تهديد النظام العام أو لأسباب أمنية(). ومجمل القول إنه ارتئي أن مشروع المادة يتعين ’’تعديلـ[ـه] بحيث يشمل استثناءات معينة بشرط أن تحترم هذه الاستثناءات حق كل شخص في الانتصاف الفعال‘‘().
	65 - أما الملاحظات الأخرى فتتعلق بما كانت ترغب في أن تراه دولة من الدول في مشروع المادة من قبيل: إضافة اشتراط الأثر الواقف أمام هيئة قضائية دولية()؛ أو إمكانية أن يقدم طعنا شخص آخر يتصرف باسم أجنبي خاضع لقرار طرد()؛ أو منح امتياز الطعن الواقف للأجانب الخاضعين للطرد الذين لا يوجدون بصفة غير قانونية في إقليم الدولة الطاردة(). وكما ورد ذكره في شرح مشروع المادة، لم تذهب اللجنة بعيدا إلى الحد الذي ترغب فيه بعض الدول أو إلى الحد الذي يمكن أن تدفعها إليه ممارسة بعض الدول: ’’فقد اكتفت بما يبدو، من وجهة نظر الاتجاهات الحالية في القانون الدولي وكذلك في بعض التشريعات الوطنية، معقولاً فيما يتعلق بالتطور التدريجي للقانون الدولي‘‘().
	66 - وقُدم اقتراحا تعديل. فالاقتراح الأول يرمي إلى أن تضاف في نص مشروع المادة 27 العبارة التالية: ’’عندما يكون من شأنه تنفيذه أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها أو يتعذر جبرها بالقرار النهائي‘‘(). ويمكن أن تنظر اللجنة في هذا الاقتراح بعناية، وفي هذه الحالة يرى المقرر الخاص أن النص الذي ينبغي النظر فيه يجب أن يتوقف عند كلمة ’’أضرار لا يمكن إصلاحها‘‘. أما الاقتراح الثاني للتعديل فيرمي إلى تخفيف القوة القانونية لقاعدة الأثر الواقف بالنص على أن الطعن المقدم ضد قرار طرد ’’يمكن أن يكون له أثر واقف لذلك القرار، في الحالات التي ينص عليها القانون‘‘(). ولعل تعديلا من هذا القبيل من شأنه أن يفرغ القاعدة من أي محتوى دولي ما دامت ستتقلص إلى مجرد بند إحالة إلى القانون المحلي.
	المادة 29 - السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة

	67 - وارتأت دولة أن صيغة مشروع المادة 29 مفرطة في الاتساع ’’لأنها تتضمن ”حق العودة“ في كل حالة تستنتج فيه هيئة مختصة أن الطرد كان غير قانوني‘‘(). وكما يتبين من فحوى شرح مشروع المادة، فإن ’’حق السماح بالدخول من جديد‘‘ محاط باحتياطات شتى وقيود صارمة. وأعلنت دولة أخرى أن حق السماح بالدخول من جديد لأجنبي قضي بأن طرده غير جائز حق غير قائم في القانون الدولي()، وهو أمر لا تشك فيه لجنة القانون الدولي لأنها أشارت بوضوح في شرح مشروع المادة إلى أن الأمر يتعلق بالتطوير التدريجي للقانون الدولي. وينسحب هذا الجواب على الدولة التي ترى ممارسة الدول في هذا المجال - على غرار المجال المشمول بأحكام مشروع المادة 27 - ممارسة غير كافية()، لأنه لو كانت الممارسة كافية، أي مستقرة بوضوح، لكان بالإمكان الحديث عن التدوين لا عن التطوير التدريجي. وفي نهج يبعث على الاستغراب، أوصت دولة بأن يكون تطبيق مشروع المادة 29 مقصورا على ’’الأجانب الذين يوجدون بصفة قانونية في إقليم الدولة الطاردة‘‘()، بل ثمة من دعا إلى حذف مشروع المادة بدعوى ’’أن السماح للأجانب المطرودين بالدخول من جديد إلى إقليم الدولة حق سيادي لها، حتى ولو أثبتت سلطة مختصة أن الطرد كان غير قانوني‘‘(). ويود المقرر الخاص أن يذكر بأنه عندما يتعلق الأمر بالتزام دولي للدولة، فإن هذه الأخيرة تتقيد به؛ أما فيما يتعلق بقصر تطبيق مشروع المادة على الأجانب الموجودين بصفة قانونية في إقليم الدولة الطاردة، فهذا ما تورده فعلا الفقرة 2 من شرح مشروع المادة. وأخيرا، قدم اقتراح تعديل يرمي إلى أن يضاف في الفقرة 1 بعد عبارة ’’[...] للسلطة المختصة‘‘ عبارة ’’لتلك الدولة‘‘(). وهذا الاقتراح من شأنه أن يفرط في تقييد مفهوم السلطات المعنية مما قد ينافي روح هذا النص الذي يدرج في مصاف السلطات المختصة في هذا المجال الجهات المختصة الدولية، كما يتبين ذلك من شرح مشروع هذه المادة.
	المادة 30 - حماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد

	68 - وأبدت ثلاث دول ملاحظات بشأن مشروع المادة 30: فأيدته إحداها تأييدا واضحا()؛ وطلبت دولة أخرى أن ’’تعكس المادة نفسها‘‘ هذا الغرض رغم وروده في الشرح()؛ وقدمت دولة أخرى اقتراح تعديل يرمي إلى أن تضاف في مشروع المادة عبارة ’’لضمان عدم حرمان الأجنبي الخاضع للطرد حرمانا تعسفيا من ممتلكاته الشخصية التي يحوزها بصفة قانونية‘‘ بدل الصيغة الحالية الأكثر اقتضابا وتعميما والتي نصها (’’لحماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد‘‘)(). ولا يمكن بالتالي إقرار أي من الاقتراحين.
	المادة 31 - مسؤولية الدولة في حالات الطرد غير المشروع

	69 - وارتأت دولتان من بين أربع دول أبدت تعليقات على مشروع المادة 31، أنه مشروع مادة زائدة()، وأيدته إحداها دون أي تحفظ() وقبلته أخرى ’’ما دام كل مشروع من مشاريع المواد يمثل الالتزامات الدولية القائمة‘‘(). وأحيط علما بشتى المواقف التي ليس لها أي تأثير على القاعدة المدرجة في مشروع المادة والتي لا أحد يستطيع أن ينازع في قيامها في القانون الدولي الوضعي.
	المادة 32 - الحماية الدبلوماسية

	70 - أما فيما يتعلق بمشروع المادة 31، فإن بعض الدول ترى بأن مشروع المادة المتعلقة بالحماية الدبلوماسية زائد، أو غير ضروري، في إطار مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب()، غير أن دولة أيدت تأييدا واضحا مشروع المادة(). واقترحت دولة أخرى لم تعترض عليه إعادة صياغته على نحو ينص على أنه ’’ستتوقف بالضرورة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بأجنبي خاضع للطرد على قيام حق للدولة المعنية في ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بهذا الموضوع‘‘(). ولعل إضافة تدقيق من هذا القبيل فيه حشو، لأنه لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك. وأخيرا، أعلنت دولة أخرى أنه ’’من المهم النظر في وضع حكم بشأن تسوية المنازعات الناشئة عن تفسير وتنفيذ مشاريع المواد والتأكيد في هذا الصدد على دور محكمة العدل الدولية‘‘(). ويبدو هذا البند المتعلق بتسوية المنازعات زائدا، بل غير ذي موضوع محدد في إطار مشاريع المواد هذه.
	ثالثا - الملاحظات الختامية للمقرر الخاص
	71 - لقد أعربت عدة دول عن رأيها بشأن الشكل النهائي لنتائج أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بطرد الأجانب. وأيدت بعض الدول تأييدا واضحا الشكل التعاهدي() واقترحت دولة أخرى شكل ’’إعلان مبادئ عامة أو اتفاقية إطارية‘‘(). ومن جهة أخرى، أيدت دول أخرى شكل وثيقة غير ملزمة يمكن أن تكون عبارة عن مجموعة من ’’التوجيهات‘‘() أو ’’التوجيهات أو المبادئ‘‘() أو ’’مبادئ توجيهية‘‘()، أو ’’إطار عام للمبادئ‘‘() أو ’’ممارسات مثلى أو توجيهية‘‘()، أو ’’توجيهات أو ممارسات مثلى‘‘()، أو ’’إرشادات‘‘(). وأخيرا، ارتأت بعض الدول أن يتقرر الشكل النهائي لأعمال لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع في مرحلة لاحقة()، حتى وإن أعربت إحداها عن تفضيلها ’’للمبادئ التوجيهية الراسخة التي تعكس أفضل ممارسات الدول‘‘(). فهذه المصطلحات الفريدة، والابتكارية إلى حد ما ما دامت تسعى إلى إضعاف محتوى النتيجة الختامية لأعمال لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع المهم والبالغ الحساسية في عالمنا المعولم لا تخلو من أهمية. غير أنه لا ينبغي أن تستقطب اهتمام اللجنة ولا اهتمام الدول وتصرفها عن حقيقة بارزة في المجتمع الدولي المعاصر، الذي لم يعد فيه أي شيء يوقف التدفقات المالية ويبذل فيه كل جهد لتشجيع حركة البضائع، لكنه في نفس الوقت مجال تنتصب فيه جدران مادية أو قانونية من كل صوب وحدب لعرقلة حركة الأشخاص أو وقفها.
	72 - ولا ينجز عمل لجنة القانون الدولي إلا لمصلحة الدول. ولهذا تحرص اللجنة للغاية على معرفة آرائها ومواقفها بشأن عملها وتسعى إلى مراعاتها إلى أقصى حد ممكن. غير أنه لا ينبغي أن يغرب عن الذهن أن اللجنة هيئة خبراء في القانون الدولي، وعلى سبيل التذكير فإن نظامها الأساسي يبين بوضوح مهمتها في الفقرة 1 من  المادة 1، بالصيغة التالية: ’’يكون هدف لجنة القانون الدولي هو تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه‘‘.
	73 - وبهذا المقياس يتعين تقييم عمل لجنة القانون الدولي المقدم إلى الجمعية العامة. ومن دواعي الأسف أن معظم ملاحظات الدول بشأن مشاريع مواد لجنة القانون الدولي المعتمدة في قراءة أولى تعطي الانطباع بأن شرح تلك المشاريع لم تقرأه الدول، لأن كل ما أعربته تقريبا من شواغل - مشروعة في الغالب - تجد لها جوابا واضحا ووافيا في الشرح. ويود المقرر الخاص أن يوجه الانتباه إلى أهمية هذا الشرح الذي يشكل وسيلة أساسية في تفسير مختلف مشاريع المواد وأداة منهجية لا غنى عنها لفهم مسعى اللجنة والتأكد من الأسس القانونية لكل مشروع من مشاريع المواد.
	74 - وقليلة هي المواضيع المدرجة في جدول أعمال لجنة القانون الدولي والتي ترتكز إلى أسس متينة في القانون الدولي مثلما هو عليه أمر موضوع طرد الأجانب. فمنذ نهاية القرن التاسع تطورت ممارسة الدول بشأن شتى جوانب الموضوع. وتتضمن معاهدات دولية شتى أحكاما تتعلق بجانب من جوانب هذا الموضوع. وقسط لا بأس به من الاجتهاد القضائي الذي استند إليه في تدوين مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، من جهة، والحماية الدبلوماسية، من جهة أخرى، يتعلق بقضايا تهم طرد الأجانب. ومؤخرا، أصدرت محكمة العدل الدولية، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، في قضية ديالو حكما يعزز هذا الأساس المستند إلى الاجتهاد ويوضح القانون الوضعي في نقاط مختلفة().
	75 - وندرك أن بعض الحكومات يمكن أن تبدي تحفظات بشأن الموضوع لأسباب وطنية تخصها. لكن لا يمكن الانطلاق من هذا المنطلق للتلميح، أو حتى للتصريح، بأن مشاريع المواد لا أساس لها في القانون الدولي. فلقد ألحت عدة دول على أن تكون مشاريع المواد مستندة إلى ممارسة الدول. وهذا رأي تشاطرها فيه لجنة القانون الدولي التي دأبت على أن تجعل من ممارسة الدول المادة الأولية التي تستند إليها في عملها، دون أن تحجم، عند الضرورة، عن الانفتاح على التطوير التدريجي للقانون الدولي. وفي معالجة الموضوع الحالي، لم تخف اللجنة أن بعض أحكام مشاريع المواد تندرج في إطار التطوير التدريجي أكثر مما تندرج في نطاق التدوين بدقيق العبارة، وهذا أمر يدخل تماما في نطاق مهمتها كما سبق التذكير به أعلاه.
	76 - وتستند المشاريع المعتمدة في قراءة أولى إلى توازن يقوم، من جهة، بين حق الدول التي تصون مشاريع المواد سيادتها في مجال السماح بدخول الأجانب وطردهم، ومن جهة أخرى، بين حقوق الأجانب الخاضعين للطرد الذين توفر لهم حماية متزايدة تستند في جوهرها إلى القانون الدولي وأبرز اتجاهات الممارسة لدى عدد معين من الدول. ويرى المقرر الخاص أن من المستصوب إلى حد بعيد الحفاظ على هذا التوازن، الذي أُحرز بعد نقاشات طويلة داخل اللجنة، ومراعاة الآراء المتباينة التي أعربت عنها الدول بشأن جوانب شتى من المسألة. وفي هذا الصدد لا يسع اللجنة إلا أن تعرب عن ارتياحها للتقدير الإيجابي الذي حظي به عملها لدى ممثل مرموق للفقه المعاصر في القانون الدولي، والذي كتب بشأن هذا الموضوع ما يلي:
	”لقد نجحت مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب في تحديد النظام القانوني ذي الصلة مع كل ما له من انعكاسات تحديدا رصينا ومتوازنا. فلم تتبع لجنة القانون الدولي نهجا محافظا تماما، ولا هي استبعدت كل العناصر التقليدية لسيادة الدول. وتتخلل مشاريع المواد، في مجملها، روح المعاصرة المتنورة التي تحمل سيادة القانون وحقوق الإنسان محمل الجد، دون أن تغلبها على أي اعتبار آخر من اعتبارات المصلحة العامة. وبالتالي، فإنه يمكن اعتبار حظوظها في أن تحظى بالموافقة النهائية لدى المجتمع الدولي حظوظا راجحة للغاية“().
	77 - وأيا كان الأمر، فإن المقرر الخاص يود أن تنهي اللجنة عملها بشأن هذا الموضوع باعتماد مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب في قراءة ثانية، بعد إدخال التعديلات التي يقترح إدراجها، لا سيما في شرح مشاريع المواد استجابة لتعليقات الدول وملاحظاتها. وفي هذا الصدد، لا يريد بتاتا الحكم مسبقا على الشكل الذي ترغب الجمعية العامة للأمم المتحدة إعطاؤه لمشاريع المواد تلك. فالكلمة الأخيرة تعود للدول، فيما يتعلق بهذا الأمر، وكذلك فيما يتعلق بالنتيجة الختامية للعمل الذي قامت به لجنة القانون الدولي. وبالتالي، فإن من الأفضل، على غرار ما قاله ممثل سنغافورة في مناقشات اللجنة السادسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ’’ترك كل الخيارات مفتوحة‘‘، حتى وإن كان المقرر الخاص يفضل أن تأخذ مشاريع المواد شكل اتفاقية.

